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 (1)يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  82قانون عدد 

 ،باسم الشعب

 مجلس النواب، بعد موافقة

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

 الفصـل الأول 

بالأداء وواجباته والإجراءات المتعلقة  حقوق المطالبتصدر بمقتض ى هذا القــانون النصوص المتعــــــلقة بضبط 

 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية"."عنوان  الجبائية تحتمستوى المراقبة والنزاعات  بها في

  2الفصل 

 التالية:من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بالأحكام  73الثانية من الفصل  أحكام الفقرةتلغى 

 .الإلزامويمكن الاعتراض على الرقيم التنفيذي وفق الإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى بطاقة 

  3الفصـل 

المتعلق بتحيين  1992أفريل  27المؤرخ في  1992لسنة  39من القــــــانون عدد  5يتواصل العمل بأحكام الفصل 

حقةمن الجمود كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنّصوص  العقارية وتخليصهاالرّسوم 
ّ
 .اللا

  4الفصل 

 :بالأحكام التاليةمن مجلة الجباية المحليّة وتعوّض  40من الفصل  I أحكام الفقرةتلغى 

من هذا الفصل تطبّق على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصّناعية أو  II مع مراعاة أحكام الفقرة

يبة على في مادة الضر  والعقوبات المعمول بها والتقادم والنزاعاتالتجارية أو المهنية الأحكام المتعلقة بالواجبات والمراقبة 

 .المجلةالطبيعيين والضريبة على الشركات ما لم تتعارض مع أحكام هذه  دخل الأشخاص

   5الفصـل 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  73تلغى عبارة "بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 

 بالنسب»يلي: من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما  63الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفصل 

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع مراعاة المبلغ الأدنى لخطية التأخير  من 82و 81المنصوص عليها بالفصلين 

 ". من نفس المجلة 86المنصوص عليه بالفصل 

  6الفصل 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  60من الفصل  II ابعة من الفقرةتلغى أحكام الفقرة الفرعية الر 

الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي : " وفي صورة عدم التصريح بالضريبة على الدّخل بعنوان القيمة 

ـــاء شهر من تــــ 27من الفصل  2الزائدة المشار إليها بالفقرة  ـاريخ من هذه المجلة ، يمكن لمصالح  الجباية ، بعد انقضـ

صـــرّح % من سعر التفويـت الم2.5قة وجوبا بعنوان الضريبة المذكورة على أســــــــاس التنبيه على المعني بالأمر، توظيف تسب

 ". بـه في العقد

                                 
 .2000جويلية  27الأعمال التحضيرية: مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة في   (1) 
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  7الفصل 

الجبائية ابتداء من غرّة جانفي  الحقوق والإجراءاتيجري العمل بأحكام هذا القانون وكذلك بأحكام مجلة 

2002 . 

 التالية:صة منها الأحكام الأحكام المخالفة وخا التاريخ جميعوتلغى في هذا 

الطبيعيين والضريبة على  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص 97 إلى 63 ومن 61و 50الفصول  -

 .اللاحـقـةوقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص  الشركات، كما

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  59من الفصل  I الأحكام التالية الواردة بالفقرة -

  والضريبة على الشركات:

من هذه المجلة  73"ويترتب عن عدم التصريح بهذه المداخيل والأرباح دفع الخطية المنصوص عليها بالفصل 

 ".على أساس الضريبة المستوجبة كما لو كانت هذه الأرباح والمداخيل خاضعة للضريبة

من مجلة  149و 143إلى  138ومن  130و 114و 112إلى  102و من  90و  82و 80إلى  75الفصول من  -

 .ها أو إتمامها بالنصوص اللاحـقـةمعـــــاليم التسجيل والطــــابع الجبائي كمـــا وقع تنقيح

 :مجلة الأداء على القيمة المضافة من 18من الفصل  IVالعبارة التالية الواردة بالفقرة  -

 " التابعة لدائرتهم "

 18من الفصل  VIوالفقرة  15من الفصل  II عة من الفقرةالفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرّاب -

من مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص  21و 20والفصلان 

 .اللاحـقـة

في تعيين الميزان الاعتيادي للسنة المالية  الصادر 1955مارس  31من الأمر المؤرخ في  21الفصل  -

الجولان على  مادة معلومالذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في  1955/1956

 العربات السيارة، كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحـقـة.

بإحداث أداء سنوي  تعلقالمو  1960سبتمبر  13المؤرخ في  1960لسنة  22من المرسوم عدد  3الفصل  -

على العربات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص 

 .اللاحـقـة

بقانون المالية لسنة  المتعلقو  1983ديسمبر  30المؤرخ في  1983لسنة  113من القانون عدد  45الفصل  -

الوحيد التعويض ي  مادة المعلومخالفات والعقوبات في الذي يضبط إجراءات المراقبة وتتبع الم 1984

 وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة. بالطرقات كماعلى النقل 

 1984ديسمبر  31المؤرخ في  1984لسنة  84القانون عدد  من 34والرّابعة من الفصل  الفقرتان الثانية -

راقبة وتتبع المخالفات والعقوبات في مادة الم يضبط إجراءاتالذي  1985بقانون المالية لسنة  المتعلقو 

الأداء الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل، كما وقع تنقيحهما أو إتمامهما 

 .اللاحـقـةبالنصوص 
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بقانون المالية  المتعلقو  1992ديسمبر  29المؤرخ في  1992لسنة  122من القانون عدد  113الفصل  -

 منح الامتيازات الجبائية. يضبط شروط الذي 1993لسنة 

 8الفصل 

 لا تطبّق العقوبات الجبائية الجزائية الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المخالفات المرتكبة قبل

وتبقى هذه المخالفات خاضعة للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة  2002غرة جانفي 

  .2002جانفي 

غير أنّ العقوبات الجزائية الأرفق الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تطبّق على المخالفات المرتكبة 

 .باتما لم يصدر بشأنها حكم  2002قبل غرة جانفي 

رّة جانفي التشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غ إدارية في وتتم معاينة المخالفات الجبائية الموجبة لعقوبات

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتطبّق عليها  من 72و 71بواسطة محضر يحرّر وفقا لأحكام الفصلين  2002

 .الجبائيةالإجراءات المتعلقة بنزاعات الأساس المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات 

  9الفصل 

لتي االتوظيف الإجباري للأداء بالنسبة إلى الملفات  قراراتذلك وزير المالية في  فوّض لهمن  المالية أويصدر وزير 

تم فيها الإعلام بنتائج المراجعة ولم تصدر بشأنها قرارات التوظيف الإجباري للأداء في تاريخ دخول مجلة الحقوق 

  حيز التنفيذ. والإجراءات الجبائية

إجراءات الاعتراض المتبعة في شـأنها. النظر عن  ونافذة بصرفوتكون هذه القرارات قاطعة لسريان التقادم 

 الجبائية.من مجلة الحقوق والإجراءات  52لأحكام الفصل  القرارات طبقاويتوقف تنفيذ هذه 

 10الفصل 

يتم بداية من تاريخ دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيّز التنفيذ استخلاص المبالغ المستوجبة 

داء الصادرة قبل دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبـــائية حيّز التنفيذ وذلك بموجب قرارات التوظيف الإجباري للأ 

من مجلة  52ويتوقف تنفيذ هذه القرارات طبقا لأحكام الفصل   شأنها.بصرف النظر عن إجراءات الاعتراض المتبعــة في 

 الجبائية.الحقوق والإجراءات 

  11الفصل 

والإجراءات الجبائية حيز التنفيذ الاعتراضات على قرارات التوظيف  ترفع ابتداء من تاريخ دخول مجلة الحقوق 

 وتتعهد كل محكمة المجلة المذكورةمن  55الفصل الإجباري للأداء لدى المحكمة الابتدائية مرجع النظر ترابيا على معنى 

ابعة ابتدائية بالملفات التي تكون في هذا التاريخ منشورة أو في طور النشر لدى اللجنة الخــــاصة بالتوظيف الإجباري الت

 .لها

  10و 9يتم البت في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء المشار إليها بالفصلين 

لتي تم توقيف تنفيذها في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو من هذا القانون وا

ي جانف 8المؤرخ في  2002لسنة  1من القانون عدد  4)أضيفت هذه الفقرة بمقتض ى أحكام الفصل  .من تاريخ تعهد هذه الأخيرة بها

 بتيسير الإجراءات الجبائية(  المتعلقو  2002
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  12الفصل 

 الاستئناف:تتولى محاكم 

الحقوق المصادقة على تقارير الاختبارات المأذون بها في مادة معاليم التسجيل قبل دخول مجلة  -

  التنفيذ.الجبائية حيّز  والإجراءات

النظر في الاعتراضات على بطاقات الجبر الصادرة في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حسب  -

  بطاقة الإلزام. الإجراءات المنطبقة على

 13الفصل 

الإدارية للنظر  اختصاص المحكمةتبقى الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري للأداء من  

 .تعقيبيافيهــا 

  14الفصل 

الإحالة تتولى محاكم الاستئناف النظر في قرارات اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري للأداء التي تمّ نقضها مع 

الجبائية حيز التنفيذ كما تتعهد هذه المحاكم  مجلة الحقوق والإجراءاتدخول  من تاريخمستوى التعقيب ابتداء  في

 الإدارية.إحالة من المحكمة  لدى اللجنة بمقتض ىبالقضايا المنشورة في هذا التاريخ 

  15الفصل 

 الجبائية( بتيسير الإجراءات  المتعلقو  2002نفي جا 8المؤرخ في  2002لسنة  1من القانون عدد  2ألغي بالفصل )

 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 .2000أوت  9تونس في 

 زين العابدين بن علي
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 أحكام تمهيدية

 الفصل الأول 

بة تضبط هذه المجلة الأحكام المتعلقة بحقوق المطالب بالأداء وواجباته والإجراءات المتعلقة بها في مستوى المراق

ضمن  والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية الراجعة للدولة والمعبر عنهاوالنزاعات في مادة الأداءات والمعاليم والضرائب 

 هذه المجلة بلفظة " أداء".

ي ولا تطبق أحكام هذه المجلة على المعاليم الديوانية وغيرها من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الت

 تبقى خاضعة لأحكام المجلة الديوانية.

 2الفصل 

ات بالواجب الجبائي المبادرة بالتصريح التلقائي بالأداء في الآجال القانونية والقيام بكل الواجب يستوجب القيام

 الأخرى التي يضبطها التشريع الجبائي.

 3الفصل 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بمكان تسجيل  12و  11و  10مع مراعاة أحكام الفصول 

 بها:وظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة والتصريح العقود والكتابات يتمّ ت

بمكان المنشأة الرّئيسية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفة  .1

 أو مهنة غير تجارية في إطار منشأة واحدة أو عدّة منشآت كائنة بالبلاد التونسية.

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا أو أرباحا متأتية  بمكان مقرّ الإقامة الرئيس ي .2

لاد من هذا الفصل أو متأتية من الخارج. وفي غياب مقرّ إقامة بالب 1قصرا من غير الأنشطة المهنية المشار إليها بالفقرة 

  رباح.والتصريح به بمكان المصدر الرّئيس ي للمداخيل والأ  الأداءالتونسية يتمّ توظيف 

وفي غياب  الرّئيس ي بالنسبة إلى الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. بمكان المقرّ الاجتماعي أو المقر .3

  اح.والتصريح به بمكان المصدر الرّئيس ي للمداخيل والأرب الأداءمقرّ اجتماعي أو مقر قار بالبلاد التونسيّة يتمّ توظيف 

ستثناء معاليم التسجيل يمكن بمقتض ى أمر تعيين اهذا الفصل وب بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من

مكان توظيف الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بالاعتماد على مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصّة قطاع نشاط 

هذه الفقرة )أضيفت المطالبين بالأداء وأهمية رقم المعاملات. ويضبط مجال وشروط تطبيق أحكام هذه الفقرة بأمر. 

لفصل كما تمّ إتمامها با 2007 بقانون المالية لسنة المتعلقو  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  69بالفصل 

 (2011بقانون الماليّة لسنة  المتعلقو  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58من القانون عدد  48

ين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم ويتعيّن على المطالبين بالأداء الذ

 الجبائية ببيانات مفصّلة تتعلق بنشاط كلّ منشأة من منشآتهم وذلك حسب نموذج توفره الإدارة.
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 مراجعةوتبقى المصلحة الجبائية التي تولت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائية معمقة أو بمراجعة محدودة أو بنتائج 

قا جبائية أولية وبكل الأعمال والإجراءات الموالية هي المختصة في صورة قيام المطالب بالأداء بإعلامها بتغيير مقره طب

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعد تدخلها على النحو  57لأحكام الفصل 

 50 بالفصلهذه الفقرة )أضيفت  ة التي تضمنها الإعلام الموجه إلى المطالب بالأداء.المذكور وذلك في حدود الأداءات والفتر 

 من المرسوم 48ونقحت بالفصل  2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد 

 (2022والمتعلق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخ في  2021لسنة  21عدد 

ولا تمنع الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل أعوان مصالح الجباية التي يوجد بدائرتها مكان تعاطي نشاط 

 المطالب بالأداء من ممارسة حقّ المراقبة.

 4الفصل 

ة المتعلقو يحدث مجلس وطني للجباية مكلف بتقييم النظام الجبائي ومدى ملاءمته مع الأهداف المرسومة 

  الجبائية.خاصة بتوازن المالية العمومية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة 

 . يبدي المجلس الوطني للجباية رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالجباية المعروضة عليه

  .(2)ركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره بمقتض ى أمرتضبط ت

  

                                 
 . 2001ماي  28في  مؤرخ 2001لسنة  1250عدد أمر  (2)
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اقبة الجب –الأول العنوان   ائيةالمر

 ةام عامأحك – اب الأول بال
اقبــة الجبـائيةق المح – ل الأو  مالقس  ر

 5الفصل 

ثبتة المستعملة أو الموالوثـائق  تراقب مصالح الجباية وتراجع التصـاريح والعقــــــود والكتابات والنقل والفواتير

ضات جبائية أو لضبط الأداءات الخاضعة لأحكام هذه المجلة ودفعها أو المقدمــة لـــــــغرض الانتفـــــــاع بامتيــــازات أو تخفي

 استرجاع مبالغ زائــدة بعنوان هذه الأداءات كما تراقب احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية.

 6الفصل 

من هذه المجلة أن تطلب كل  5ح الجباية في نطاق المراقبة أو المراجعة المنصوص عليها بالفصل يمكن لمصال

الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء. ويحقّ لها أن تضبط الأداء وتصحّح 

اصة في مقارنات مع معطيات تتعلق باستغلالات أو التصاريح بالاستناد إلى القرائن القانونية أو الفعلية المتمثلة خ

كما يحق لها مراجعة وتعديل الامتيازات الجبائية في صورة الإخلال بأحد شروط  مصادر دخل أو عمليات مماثلة. 

ة المتعلق بقانون الماليو  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  من المرسوم 48نقح هذا الفصل بالفصل ) الانتفاع بها.

   (2023لسنة 

 7الفصل 

يمكن لمصالح الجباية أن تطلب من الأشخاص الطبيعيين في نطاق مراجعة وضعيتهم الجبائية كشوفات 

من مجلة الضريبة على دخل  43و 42مفصلة لمكاسبهم وكذلك عناصر مستوى عيشهم المنصوص عليها بالفصلين 

 الشركات.الأشخاص الطبيعيين والضريبة على 

 8الفصل 

يتعين على المطالب بالأداء أن يستظهـــــر عند كل طلب مــــن أعــــوان مصالح الجبـــــاية المؤهلين لذلك بوصولاته 

المتعلقة بدفع الأداءات المستوجبة أو المثبتة  أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها مذكرات أتعابهوفواتيره و ووثائقه 

الجبائية. ولهذا الغرض يخوّل لهؤلاء الأعوان القيام بزيارات بدون سابق إعلام للمحلات المهنية لقيامه بواجباته 

والمغازات وكذلك المخازن التابعة لها وبصفة عامة كل الأماكن المخصصة لأنشطة أو عمليات خاضعة للأداء وإجراء 

أو الفواتير أو  أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبةمعـــاينات مــادية لعناصر ممارسة النشـــاط التجـاري أو الصناعي 

. وتتمّ المعاينات المادية بناء على تكليف خاص للغرض تسلم مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها
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 و  22ين بالفصلنقحت هذه الفقرة ) .نسخة منه مباشرة للمطالب بالأداء أو من ينوبه عند بدء الزيارة مقابل وصل تسليم

 (2016بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  53

من  38ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 

 نقحت هذه الفقرة بالفصل) .مكرر من نفس هذه المجلة 41 أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل هذه المجلة

 (2022بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48

كاب كما يخوّل لهؤلاء الأعوان عند توفـــــر قــرائن تتعلق بتعاطي نشـــاط خـــاضع للأداء وغير مصرح به أو بارت

 تحيل جبائي القيام بزيــــــارات وتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عنأعمال 

 الحجج المثبتة لهـا، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

مصرّح به أو ويمكن لأعوان مصالح الجباية حجز كل الوثائق أو الأشياء المثبتة لتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير 

على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصلين  ويحرر عند إجراء كل زيارةتحمل على الظن بارتكاب مخالفة جبائية. 

م للمطالب للمحجوز. ووصفا مفصّلاهذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تمّ إجراؤها  من 72و 71
ّ
 وتسل

كما يمكن لهؤلاء الأعوان في إطار الزيارات والتفتيشات  تسليم.من المحضر مقابل وصل نسخة  بالأداء أو لمن ينوبه

ية والمعاينات المادية المنصوص عليها بهذا الفصل أخذ نسخ من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها لمراقبة ومراجعة الوضع

 قوالمتعل 2019ديسمبر  23في  المؤرخ 2019لسنة  78من القانون عدد  33بالفصل  هذه الفقرةتممت ) .الجبائية للمطالب بالأداء

 (2020بقانون المالية لسنة 

 9الفصل 

من مجلة الضريبة على دخل  62يتعين على الأشخاص الملزمين بمسك محاسبة طبقـــــــا لأحكـــــــام الفصل 

ـــــائق ان مصالح الجباية جميع الدفاتر والسندات والوثــــالأشخــــــاص الطبيعيين والضـريبة على الشركات أن يقدّموا لأعو 

 لكالجبائية وكذوالبرامج والمنظومات والتطبــــيقات الإعـــلاميــــة المستعــــملة لضبط حساباتهم ولإعداد تصاريحهم 

ة مسجل لجات المترتبة عنهاوالتقييدات والمعاهذه البرامج والمنظومات والتطبيقات  لاستغلالالمعطيات والبيانات اللازمة 

بقانون  والمتعلق 2003ديسمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  80من القانون عدد  79بالفصل هذه الفقرة  ت)نقحعلى حوامل إعلامية. 

 (2014بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  36وبالفصل  2004المالية لسنة 

كما يتعيّن على الأشخاص المذكورين تمكين أعوان مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات 

 البيوعات أو والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة في التصرّف في الشراءات أو

 بالفصلهذه الفقرة أضيفت ) .المخزونات الأصول أو الدفوعات أو الاستخلاصات أو المقابيض أو الفوترة أو الخدمات أو

 (2014بقانون المالية لسنة والمتعلق  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  36

ويتعين على الأشخاص الذين يمسكون حساباتهم أو يعدّون تصاريحهم الجبائية باستعمال الوسائل الإعلامية 

 الجباية المعلومات والتوضيحات اللازمة التي يطلبونها منهم في نطاق مهامهم. أن يقدموا لأعوان مصالح
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 10الفصل 

غ مطالب وإعلامات مصالح الجباية المنصوص في شأنها على أجل محدّد للرد عليها عن طريق أعوان هذه 
ّ
تبل

الإعلام بالبلوغ. ويخضع التبليغ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع عدول الخزينة المصالح أو العــدول المنفذين أو 

)عوضت عبارة "مأموري المصالح الماليــة" بعبارة "عدول الخزينة" بمقتض ى  .إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية

ة المحاسبة العمومية و  2012سبتمبر  25المؤرخ في  2012لسنة  18من القانون عدد  6الفصل 
ّ
قصد المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجل

 إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية(

ويتم التبليغ إلى المقر الأصلي المصرح به من قبل المطالب بالأداء ضمن التصريح بالوجود المنصوص عليه 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو المصرح به ضمن آخر تصريح  56بالفصل 

لضريبة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يخضعون لواجب إيداع تصريح في وجودهم. ولا تعارض سنوي با

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  57طبقا لأحكام الفصل  الإعلام بهامصالح الجباية بالعناوين التي لا يتم 

ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27القانون عدد من  60أضيفت هذه الفقرة بالفصل )الطبيعيين والضريبة على الشركات. 

 (2013بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2012

 60)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  وفي غياب ذلك يتم التبليغ على العنوان المضمن بالعقد أو الكتب أو الإحالة.

  (2013الية لسنة بقانون الم المتعلقو  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد 

إذا توفي المطالب بالأداء وتعذرت معرفة وارثه بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل مصالح الجباية ولم يدل أحد 

بحجة وفاته، يتم التنبيه على وارثه دون بيان اسمه من قبل مصالح الجباية. وبعد انقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ 

في وه دون بيان اسمه. ويتم التنبيه والتبليغ بآخر مقر للمورث مصرح به لمصالح الجباية، ذلك التنبيه، يتم التبليغ لوارث

 2009لسنة  71من القانون عدد  54بالفصل هذه الفقرة أضيفت )غياب ذلك بآخر مقر معلوم له لدى المصالح المذكورة. 

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في 

 مكرر  10الفصل 

بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف بهذه المجلة، يمكن تبادل الإعلامات والمكاتبات المتعلقة بالأداء بين 

ية مصالح الجباية والمطالب بالأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والتي تكسب هذه الإعلامات والمكاتبات قوّة ثبوت

 عند الاحتجاج بها. 

القانون  من 24بالفصل  الفصلهذا أضيف )   أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية.يضبط مجال وطرق تطبيق 

 (2020المتعلق بقانون المالية لسنة و  2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019سنة ل 78عدد 

 11الفصل 

 مطــالب وإعلاماتمع مراعاة الآجال الخاصة الواردة بهذه المجلة يتعين على المطالب بالأداء الردّ كتابيا على 

 مصالح الجباية الموجهة إليه في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الطلب أو الإعلام.



17 

 

 12الفصل 

راء يتولى أعوان مصالح الجباية والديوانة وغيرهم من أعوان الدولة المؤهلين لمعاينة المخالفات في مادة المرور إج

 المستوجبة على ودفع الأداءاتلمتعلق بالفواتير ونقل المواد والبضائع المراقبة الضرورية للتثبت من احترام التشريع ا

  وسائل النقل بالطرقات.

ويقوم أعوان الجباية بعملية المراقبة بالطريق العام وبالمؤسسات المفتوحة للعموم وغيرها من الأماكن التي 

 يق العام.يمكنهم دخولها قانونا ويقتصر دور غيرهم من الأعوان على المراقبة بالطر 

 13الفصل 

ــــاية وغيرهم من الأعوان المؤهلين لذلك طبقا  تكون عملية المراقبة الجبائية من مشمولات أعوان مصالح الجبـ

عمليات المراقبة أو غيرها من المهام التي للقانون كل في حدود مشمولاته. ويمكن لأعوان مصالح الجباية في إطار 

غير  محليين أو أجانب بخبراءالاستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو تستوجب خبرة وكفاءة فنيّة خاصّة 

لفصل )نقح هذا الفصل با منافسين للمطالب بالأداء، ويتمّ ذلك بتكليف من وزير المالية أومن فوّض له وزير المالية في ذلك.

 (2023لسنة والمتعلق بقانون المالية  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  74

 14الفصل 

تقدم السلط المدنية والأمنية لأعوان مصالح الجباية كل المساعدات التي يطلبونها منها في نطاق ممارستهم 

 لمهامهم.

 جبائيجب المحافظة على الـسر المــهني الوا – القسم الــثاني

 (3)15الفصل 

يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في احتساب الأداء أو استخلاصه أو مراقبته 

ه )نقحت هذ الالتزام بواجب المحافظة على السر المهني.أو في غيرها من مهام مصالح الجباية أو في النزاعات المتعلقة به 

 (2023لسنة والمتعلق بقانون المالية  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  74الفقرة بالفصل 

 

ويجب أن تحال داخل ظروف مغلقة جميع الإعلامات والمكاتبات المتعلقة بالأداء المتبادلة بين مصالح الجباية 

 أو الموجهة من قبلها للمطالب بالأداء.

عطاء معلومات أو نسخ من الملفات الموجودة بحوزتهم إلا للمطالب بالأداء لا يخول لأعوان مصالح الجباية إ

 هذه الفقرة )نقحت نفسه فيما يتعلق بوضعيته الجبائية أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بدفع الأداء عوضا عنه.

                                 
والمتعلق بقانون المالية لسنة  2011ديسمبر  31المؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  43بموجب أحكام الفصل   يعفى المؤتمنون العدليون والمتصرفون القضائيون   (3)

، 2011مارس  14المؤرخ في  2011لسنة  13مت مصادرتها طبقا للمرسوم عدد ، وغيرهم من مساعدي القضاء، المعينون للتصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة التي ت2012

لمخصّص لإجراء التسجيل من واجب تقديم إذن صادر عن القاض ي المختص للحصول على نسخ مطابقة للأصل من العقود المسجلة بالقباضات المالية أو مضامين من الدفتر ا

 المتعلقة بتلك الممتلكات.
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من  52وبالفصل  2017بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2016ديسمبر  17 المؤرخ في 2016لسنة  78من القانون عدد  36بالفصل 

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 القانون عدد

لا يمكن لمصالح الاستخلاص ومصالح الجباية تسليم نسخ من العقود المسجلة أو مضامين من الدفتر 

 .إلا للمتعاقدين أو خلفهمنظومة الإعلامية في العقود المسجلة أو استخراج كشف من المالمخصص لإجراء التسجيل 

 2014المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  86نقحت هذه الفقرة بالفصل )

من  52وبالفصل  2017المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2016ديسمبر  17في المؤرخ  2016لسنة  78من القانون عدد  36وبالفصل 

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 القانون عدد

تبادل المعلومات مع الدول  يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل

لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات 

 2018لسنة  56 من القانون عدد 52)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في 

 

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح 

الجباية للسلط وللهياكل العمومية المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية في مجال 

ط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية. ويتم ضب

ف بالمالية.
ّ
نون والمتعلق بقا 2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 52)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  المكل

والمتعلق بقانون المالية  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  67بالفصل  ونقحت 2019المالية لسنة 

 (2023لسنة 
 

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص 

وللهياكل للسلط لجباية المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح ا

وكذلك على العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح العمومية 

أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول  الاستخلاص وعلى

 2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 52)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  من هذه المجلة. 127و 119و 117

والمتعلق  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  67ونقحت بالفصل  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة 

 (2023بقانون المالية لسنة 

 

 

 حق الإطـــلاع –ث لام الثسالق

 16الفصل 

العمومية والشركات والمنظمات الخاضعة  يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت

لرقابة الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت وغيرها من الذوات المعنوية التابعة للقطاع الخاص 
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كتابيا من الاطلاع على عين المكان على الدفاتر  والأشخاص الطبيعيين تمكين أعوان مصالح الجباية عند الطلب

والمحاسبة والفواتير والوثائق التي يمسكونها في نطاق مشمولاتهم أو التي هم ملزمون بمسكها بمقتض ى التشريع الجبائي 

أعوان كما يتعين عليهم أن يمدّوا  عليها. ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الإطلاع

مصالح الجباية عند الطلب كتابيا بقائمات اسمية في حرفائهم ومزوديهم تتضمن مبلغ الشراءات والبيوعات من السلع 

نقحت هذه ) والخدمات والأملاك المنجزة مع كل واحد منهم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الطلب.

 (2016المتعلق بقانون المالية لسنة و  2015ديسمبر  25في المؤرخ  2015ة لسن 53من القانون عدد  50الفقرة بالفصل 

ويتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تساهم الدولة 

مصالح الجباية المختصة جميع الإرشادات المتعلقة بصفقات  في رأس مالها بصفة مباشرة أو غيـــر مباشرة أن توجه إلى

ارة، البناء والإصلاح والصيانة والتزويد والخدمات والأشياء المنقولة الأخرى التي تبرمها مع الغير حسب نموذج تعدّه الإد

ن ممسة عشر يوما الأولى يتعيّن عليها أن توجّه، خلال الخ اإبرامها. كموذلك خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ 

كل سداسية من السنة المدنية، إلى مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلق 

بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرة وتتضمن هويتهم ومعرّفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان 

المتعلق بقانون و  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  31لفقرة بالفصل نقحت هذه ا)السداسية السابقة. 

 (2017المالية لسنة 

ويتعين على المأمورين العموميين وحافظي الوثائق والسندات العمومية تمكين أعــوان مصالح الجباية المؤهلين 

هم. فاتر ووثائق الملفات التي يمسكونها أو يحفظونها في نطاق مهاممن الإطلاع على عين المكان على العقود والكتابات والد

ويتعين عليهم أيضا تمكين هؤلاء الأعوان بدون مصاريف من المعلومات والمضامين والنسخ اللازمة لمراقبة العقود 

 والتصاريح.

العمل بإعلانات أو  ويتعيّن على الأشخاص المؤهلين للقيام في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع الجاري به

تتعلق بإحالة أو تصفية أو مقاسمة عقارات أو منقولات، إدراج رقم المعرّف الجبائي أو في غياب ذلك  بإشهارات وجوبية

رقم بطاقة التعريف الوطنية لأصحاب تلك الأملاك أو لحائزيها أو للمتصرفين فيها وذلك إضافة إلى البيانات الوجوبية 

 2005ديسمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  106من القانون عدد  55أضيفت هذه الفقرة بالفصل ) نا.قانو الأخرى المستوجبة 

 (2006المتعلق بقانون المالية لسنة و 

يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض 

مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات 

كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو 

ك حسب نموذج تعده الإدارة المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذل

يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من 

أضيفت هذه الفقرة ) .هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل

 (2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66عدد من القانون  33بالفصل 
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ويتعيّن على المؤسّسات الصحيّة والاستشفائية الخاصّة مدّ مصالح الجباية المختصّة في أجل أقصاه الخمسة 

يّة وشبه الطبّيّة المتدخلين عشر يوما الأولى من كلّ سداسية مدنيّة بقائمة اسميّة في مسديي الخدمات الصحيّة والطب

لديها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعدّه الإدارة يتضمّن خاصّة هويّتهم ومعرفهم الجبائي وطبيعة 

ر ديسمب 9المؤرخ في  2024لسنة  48عدد  من القانون    70 )أضيفت هذه الفقرة بالفصل  الخدمة المسداة وعند الاقتضاء مبلغها.

 (2025علق بقانون المالية لسنة والمت 2024

ص لها في تعاطي صنف التأمين على المرض، والتعاونيات المحدثة وفق 
ّ
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين المرخ

التشريع الجاري به العمل وكل المؤسسات المتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض لحساب 

يات مدّ مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية مؤسسات التأمين أو التعاون

مدنية بقائمة اسمية في مسديي الخدمات الصحية والطبية وشبه الطبية المدرجة أسماؤهم في الوثائق المستوجبة 

صة هويتهم ومعرفهم للتعويض من قبلها وذلك بعنوان السداسية السابقة حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خا

 9المؤرخ في  2024لسنة  48من القانون عدد  70)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  الجبائي وطبيعة الخدمة المسداة ومبالغها.

 (2025 بقانون المالية لسنة والمتعلق 2024  ديسمبر 

بالفصل  هذه الفقرة )أضيفت. يمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها

 (2016المتعلق بقانون المالية لسنة و  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  50

أن تطلب من السلط المختصة للدول أو محدودة يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة 

ا المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجهالمرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل 

 2018لسنة  56 من القانون عدد 55)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  .لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء

 28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 الفصلونقحت ب 2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في 

 (2022 بقانون المالية لسنة والمتعلق2021ديسمبر 

ولا يمكن للمصالح والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم بهذا الفصل في غياب أحكام قانونية مخالفة 

 ين لممارسة حق الإطلاع.الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني إزاء أعوان مصالح الجباية المؤهل

  17الفصل 

يتعين على البنك المركزي التونس ي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير 

المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق 

ن الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني المنصوص عليها بالقواني

قدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة
ُ
أو  للبريد أن ت

أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل  مراجعة محدودة

الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا 

لق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغ
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بقانون المالية لسنة  والمتعلق2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 الفصل)نقحت هذه الفقرة ب .الطلب

2022) 

قدم لم
ُ
صالح الجباية كلما طلبت كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن ت

ا منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديه

 .وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب

ى البنك المركزي التونس ي والبنوك والديوان الوطني دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين عل

للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي 

ه الفقرة )أضيفت هذ. (4) الإدارةتولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه 

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 53بالفصل 

كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام 

للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير 

أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب  طةأو مدير إدارة المؤسسات المتوسإدارة المؤسسات الكبرى 

كتابي في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود 

داء لمصالح تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأ 

من هذه المجلة أو تقديمها بصفة  10الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 

والمتعلق بقانون المالية  2017ديسمبر  18في  المؤرخ 2017لسنة  66القانون عدد من  66)نقحت هذه الفقرة بالفصل  .منقوصة

 (2018لسنة 

 التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.ويمكن اعتماد 

المتعلق و  2002جانفي  08المؤرخ في  2002لسنة  1)ألغي هذا الفصل وعوض بمقتض ى الفصل الأول من القانون عدد 

المتعلق و  2014أوت  19 المؤرخ في 2014لسنة  54من القانون عدد  12بتيسير الإجراءات الجبائية كما ألغي وعوض بمقتض ى الفصل 

 17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  37ثم ألغي وعوض بمقتض ى أحكام الفصل  2014بقانون المالية التكميلي لسنة 

 (2017المتعلق بقانون المالية لسنة و  2016ديسمبر 
 

 مكرر  17الفصل 

من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح  17ل تلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفص

الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس 

باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل عشرين يوما 

يخ  تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات من تار 

                                 
تطبق أحكام هذه الفقرة على  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في   2018لسنة  56من القانون عدد  53من الفصل  3العدد (  طبقا لأحكام 4 (

  .2020الحسابات التي تم فتحها أو غلقها ابتداء من غرة جانفي 

حة س ي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتو من نفس الفصل يتعين على البنك المركزي التون 1وطبقا لأحكام العدد 

 وحسب نموذج تعده الإدارة ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الالكترونية 2020فيفري  15وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه  2019ديسمبر  31لديها في تاريخ 

 ها.الموثوق ب
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ومطالبة أو مراجعة محدودة معمقة  أوالمبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية 

ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد من  48 الفصلفقرة بنقحت هذه ال)المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا. 

 (2022بقانون المالية لسنة  والمتعلق2021

 

 ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
 

 المتعلقو  2016ديسمبر  17في المؤرخ  2016لسنة  78القانون عدد من  38)أضيف هذا الفصل بمقتض ى أحكام الفصل 

 (2017بقانون المالية لسنة 
 

 (5)ثالثا  17الفصل 

 

يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها كلّ الشروط التالية إيداع خلال الاثني عشر شهرا 

ارة طبقا لنموذج تعدّه الإد الموالية لتاريخ ختم السنة المالية بالوسائل الالكترونية الموثوق بها تصريحا حسب كلّ دولة

يتضمّن توزيعا للأرباح حسب كلّ دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي إليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبية 

قة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكوّنة للمجمع:
ّ
 وكذلك المعلومات المتعل

مؤسسات تجعلها ملزمة بإعداد قوائم مالية تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في مؤسسة أو عدة  -

مجمعة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة 

 ببورصة الأوراق المالية بتونس،

المالية  مليون دينار بعنوان السنة 1.636تحقق رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداءات يساوي أو يفوق  -

 السابقة للسنة المعنية بالتصريح،

ة الأولى من هذه الفقرة  لا تمتلك أية مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة -
ّ
مساهمة على معنى المط

 بالمؤسسة المذكورة أعلاه.
 

ر فيها الشروط التالية إيداع التصريح المشار
ّ
ي فإليه أعلاه  كما يتعيّن على كلّ مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوف

 الأجل وبالوسائل والشكل آنفة الذكر:
 

تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة في بلد لا يلزم بإيداع التصريح حسب كل دولة وتكون  -

 ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية،

غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل  أو تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة ببلد -

 وأبرمت معه البلاد التونسية اتفاقا لتبادل المعلومات في المادة الجبائية،

      .أو عينت لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المرتبطة المنتمية إليه وأعلمت مصالح الجباية بذلك -
 

                                 
لثا ثا 17تطبق أحكام الفصل  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56من القانون عدد  35الفصل  من 11 ( طبقا لأحكام العدد5)

 .2020من غرة جانفي  ابتداءالمفتوحة على السنوات المالية  والإجراءات الجبائيةمن مجلة الحقوق 
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تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة كائنة ببلد مدرج كما تكون كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية   

بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل وملزمة بإيداع تصريح حسب كل دولة بموجب التشريع الجاري به العمل بهذا 

 ص عليه بهذاالبلد أو ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية، ملزمة أيضا بإيداع التصريح المنصو 

الفصل في صورة إعلامها من قبل مصالح الجباية بخلل نظامي ببلد الإقامة الجبائية للمؤسسة التي تمتلكها بصفة 

 .مباشرة أو غير مباشرة
 

ف بالمالية         
ّ
 .(6)يضبط مضمون هذا التصريح بقرار من الوزير المكل

 

مع البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا لهذا يتم تبادل التصريح المنصوص عليه بهذا الفصل آليا  

 .الغرض وذلك شريطة المعاملة بالمثل
 

ف بالمالية قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخ             
ّ
وّل التبادل الآلي تضبط بقرار من الوزير المكل

 2018لسنة  56من القانون عدد  32)أضيف هذا الفصل بالفصل   للتصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بهذا الفصل.

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في 

 

 18الفصل 

ب تحيل النيابة العمومية لمصالح الجباية كل المعلومات والوثـــــــائق التي من شأنها أن تحمل على الظن بارتكا

 بقضية مدنية أو أي عمل غايته التحيل الجبائي أو التهرب من دفع الأداء سواء تعلق الأمرتحيل في المادة الجبائية أو 

 تجارية أو إجراء بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع الدعوى.

 

 مكرر  18الفصل 

 : صة بـيمكن لمصالح الجباية إبرام اتفاقيات مع غيرها من المصالح الإدارية والهياكل المكلفة بالمراقبة تتعلق خا

 الحصول الدوري على المعلومات؛ -

 إجراء عمليات مراقبة وبحث وتفتيش مشتركة؛ -

 .الحصول على المعارف والخبرات المكتسبة -

 بقانون المالية لسنة المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في 2015لسنة  53من القانون عدد  50بالفصل هذا الفصل  فأضي)

2016) 

 

 

 

 

 

                                 
 .2022أفريل  29ؤرخ في الم( قرار وزيرة المالية  6) 
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 وآجال التقـــادمحق التدارك  –ع رابلالقسم ا
 

 (7)19الفصل 

هذه المجلة يقع بالنسبة إلى الأداء المصرّح به تدارك الإغفالات  من 26و 24و 23و 21مع مراعاة أحكام الفصول 

 احتسابه:الإخفاءات التي وقعت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في  و والأخطاء

أو  السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق الرّبح أو الدّخل أو رقم المعاملات أو قبض إلى موفى .1

غير أنه بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للأداء حسب النظام صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء. 

ة المدنية فإنّ حقّ تدارك الأداء المستوجب بعنوان سنة مالية الحقيقي والتي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها موفى السن

 معيّنة يمارس إلى موفى السنة المدنية الرابعة الموالية للسنة التي تمّ خلالها ختم الموازنة.

 الفصل:وتعتبر من قبيل العمليات الموجبة لدفع الأداء على معنى هذا 

لانتفاع بالامتيازات الجبائية أو الأنظمة التفاضلية انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط المستوجبة ل -

 المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،

المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها  بالالتزاماتالإخلال  -

 17المؤرخ في  2010لسنة  58من القانون عدد  45بالفصل  هذه الفقرة ضيفتأ) .بالتشريع الجاري به العمل

 (2011بقانون الماليّة لسنة  المتعلقو  2010ديسمبر 

غير أنه وفي صورة في أجل أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح بالنسبة إلى معاليم التسجيل.  .2

القيمة المدرجة بتصريح إبرام عقد أو صدور حكم خلال السنتين المواليتين لتاريخ الوفاة يتضمّن قيمة للعقارات تفوق 

  التركة يحتسب أجل التقادم بداية من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم.

من  85مكرر إلى  84ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 

ق بت فيها المخالفة الموجبة لتطبيمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتك

المتعلق بقانون المالية و  2014ديسمبر    26المؤرخ في 2014 لسنة 59 من القانون عدد 32بالفصل  هذه الفقرة أضيفت) .الخطية

 (2015لسنة 

 

                                 
 على ما يلي: 2014المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة و  2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54من القانون عدد  17ينص الفصل   (7) 

قة مالتي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا  والإخفاءات "يتم تدارك الإغفالات 
ّ
تعل

دفع لغيرها من العمليات الموجبة و بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أ

 .الأداء"
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 20الفصل 

من هذه المجلة إلى عشــر سنوات بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها  19يرفع الأجل المنصوص عليه بالفصل 

 48وست سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرح بها والتي لا تتجاوز مبالغها الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بالفصل 

 التسجيل.لعقد أو الإحالة أو الكتب أو الحكم بالنسبة إلى معاليم ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ امن هذه المجلة 

 (2020بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2019 ديسمبر  23 المؤرخ في 2019لسنة  78 من القانون عدد 34بالفصل  )نقح هذا الفصل

 21الفصل 

بمعاليم الطابع الجبائي في أجل أقصاه عشر سنوات من التاريخ الذي  والأخطاء المتعلقةيقع تدارك الإغفالات 

 أصبحت فيه المعاليم مستوجبة.

 22الفصل 

لغاية احتساب آجال التدارك في مادة معاليم التسجيل لا يلزم الإدارة تاريخ عقود خط اليد التي لم تكتسب 

 .من مجلة الالتزامات والعقود 450تاريخا ثابتا على معنى الفصل 

 23الفصل 

يقع تدارك الإغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة والأداء السنوي على السيارات 

 السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل

وحية إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صل

وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية  للاستعمالالعربة الخاضعة 

من  76بالفصل هذه الفقرة نقحت ) .نها مسلمة من قبل المصالح المختصةأو وثيقة لإثبات عدم جولا للاستعمالالعربة 

 53 من القانون عدد 55وبالفصل  2014لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54القانون عدد 

 (2016 ة لسنةبقانون المالي المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة 

 24الفصل 

تقع المطالبة بالمعلوم الوحيد التعويض ي على النقل بالطرقات المستوجب بعنوان سنة معينة إلى انتهاء السنة 

لى الرابعة الموالية لها. غير أن المدة التي يقع اعتمادها في احتساب المعلوم لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر بالنسبة إ

رى أطنان وكذلك بالنسبة إلى العربات الأخ 5أطنان ولا تتجاوز  2النافعة والعربات المجرورة التي تفوق حمولتها العربات 

من  61بالفصل هذه الفقرة نقحت ) .من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق

 (2014بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54القانون عدد 

وفى أطنان إلى م 2وتتم المطالبة بالمعلوم بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة التي لا تفوق حمولتها النافعة 

المؤرخ  2013لسنة  54من القانون عدد  61 بالفصلهذه الفقرة أضيفت ) .السنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا

  (2014بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2013 ديسمبر  30في 
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 25الفصل 

 من هذه المجلة على الخطايا المحتسبة على أصل الأداء. 24إلى  19تطبق آجال التدارك المحددة بالفصول من 

 26الفصل 

من هذه المجلة يمكن مراقبة فترات شملها التقادم  20و 19بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالفصلين 

انعكاس على أساس أو مبلغ الأداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها التقادم خاصة بواسطة طرح خسائر إذا كان لها 

  أو استهلاكات مؤجلة أو فوائض أداء.

 ولا يمكن أن تؤدي عملية المراقبة إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان الفترات التي شملها التقادم.
 

 27الفصل 

بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص  المحدودة أو بالمراجعة م المسبقبتبليغ الإعلا ينقطع التقادم 

بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالاعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ  من هذه المجلة أو 39عليه بالفصل 

. غير أنه بالنسبة إلى المعاليم الموظفة على وسائل النقل ينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة (8)قرار التوظيف الإجباري 

 123من القانون عدد  79 الفقرة بالفصلتممت هذه ) الجبائية.المخالفة ويقوم تبليغ المحضر مقام التبليغ بنتائج المراجعة 

 2018لسنة  56من القانون عدد  55بالفصل ونقحت  2002بقانون المالية لسنـــة  والمتعلق 2001ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة 

ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48بالفصل  و   2019ة والمتعلق بقانون المالية لسن 2018ديسمبر  27المؤرخ في 

 (2022بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2021

كما ينقطع التقادم بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من 

ه بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليأو  بالمراجعة المحدودةمن هذه المجلة أو بتبليغ الإعلام  47الفصل 

 2005ديسمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  106من القانون عدد  51الفصل )أضيفت هذه الفقرة بمن هذه المجلة.  39بالفصل 

 والمتعلق 2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 الفصلونقحت ب 2006المتعلق بقانون المالية لسنة و 

 (2022بقانون المالية لسنة 

من  85سادسا إلى  84ثالثا وبالفصول من  84ومكرر  84بالفصلين وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها  

بليغ من هذه المجلة إلى المخالف أو بت 47من الفصل  والرابعة الثالثة تينهذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقر 

 26المؤرخ في  2014لسنة  59من القانون عدد  32)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  .المستوجبةقرار في توظيف الخطايا الإدارية 

 2017ديسمبر 18المؤرخ في  2017لسنة  66 من القانون عدد 30ونقحت بالفصل  2015بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2014ديسمبر 

والمتعلق بقانون  2023ديسمبر  11 فيالمؤرخ  2023لسنة  13من القانون عدد  62وبالفصل  2018المتعلق بقانون المالية لسنة و 

  (2024المالية لسنة 
 

 

 

                                 
لقانون من ا 42ى الفصل عوضت عبارة " قرار التوظيف الاجباري للأداء " أينما وجدت بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " قرار التوظيف الاجباري" بمقتض   (8) 

 2015ية لسنة والمتعلق بقانون المال 2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة  59عدد 
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 دةالمبالغ الزائ استرجاعق ح – القســم الخـــامس

 28الفصل 

مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء  باسترجاعيمكن المطالبة 

ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  26بالفصل هذه الفقرة نقحت )قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي. 

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009
 

 :ويحتسب الأجل المذكور 

 من تاريخ استخلاصه بالنسبة إلى الأداء المدفوع دون موجب، -

 54الفصل من مجلة الأداء على القيمة المضافة و  15من تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل  -

 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى فائض الأداء،

من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى الفسخ القضائي  -

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، 74من الفصل  IIالمنصوص عليه بالفقرة 

من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار القضائي صبغة الحكم البات بالنسبة إلى مبالغ الأداء التي  -

استخلصت في إطار قرار التوظيف الإجباري أو في إطار حكم أو قرار قضائي صدر في شأنه والتي تم 

  تعديلها أو إلغاؤها.

بقانون المالية  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  26بالفصل هذه الفقرة )أضيفت 

  (2010لسنة 

وعشرون فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات التي يطبق فيها أجل مائة  باسترجاعيترتب عن المطالبة 

عمل بحق الطرح للمبالغ المطلوب استرجاعها من هذه المجلة إيقاف ال 32المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل  يوما

 2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  32بالفصل هذه الفقرة )أضيفت من مبالغ الأداء المستوجبة. 

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو 

بالفقرة الأولى من الفصل في الآجال المنصوص عليها  الاسترجاعمصالح الجباية على مطلب  وفي صورة عدم رد

 71من القانون عدد  32بالفصل هذه الفقرة )أضيفت  حقّه في الطرح. استرجاعمن هذه المجلة يمكن للمطالب بالأداء  32

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة 

صورة إيقاف الطرح إيداع  وكذلك فيإرجاع فائض الأداء سواء جزئيا أو كليا أو الانتفاع بتسبقة  ويترتب عن 

 2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71القانون عدد  من 32بالفصل هذه الفقرة )أضيفت  تصاريح تصحيحية تجسم ذلك.

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو 
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ذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية للمطالب بالأداء وذلك بصرف النظر عن الأداء ال إرجاع فائضويتمّ 

من القانون  32بالفصل هذه الفقرة )أضيفت التي لم تحظ بموافقة المصالح المذكورة.  المتبعة بخصوص المبالغالإجراءات 

 59 من القانون عدد 19نقحت بالفصل  ثمّ  2010 بقانون المالية لسنة المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71عدد 

 (2015بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2014ديسمبر  26 المؤرخ في 2014لسنة 

 29الفصل 

تقع المطالبة بالاسترجاع بتقديم مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم. ويتعين 

ويكون الرد معللا في صورة ع في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه. على هذه المصالح الإجابة على مطلب الاسترجا

 الاسترجاع.ويعتبر عدم الردّ في الأجل المحدد بهذا الفصل رفضا ضمنيا لمطلب  رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا.

 30الفصل 

 . (9)وزير الماليةيقع النظر من قبل مصالح الجباية في مطالب الاسترجاع حسب تراتيب تضبط بقرار من 

 31الفصل 

لا يمكن إرجاع مبالغ الأداء الزائدة إلا للمطالب بالأداء الذي قام بإيداع تصاريحه بعنوان كل الأداءات 

ولم وفي تاريخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة المستوجبة التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع 

بقانون  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  63بالفصل هذه الفقرة  تممت) يشملها التقادم.

 (2014المالية لسنة 

تقوم مصالح الجباية بإجراء المـــراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع، ولا تحول هذه المراقبة 

أو بالمراجعة المحدودة  من هذه المجلة 38المنصوص عليها بالفصل دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية 

 28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 الفصلنقحت ب)مكرر من نفس هذه المجلة.  41المنصوص عليها بالفصل 

 (2022بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2021ديسمبر 

 

 32الفصل 

من مجلة  15من الفصل  IIيتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 

يوما من تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع المستوفي لجميع الشروط تسعون الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه 

 بقانون المالية المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009سنة ل 71من القانون عدد  30بالفصل  هذه الفقرةنقحت )القانونية. 

  (2023 بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  المرسوممن  34و بالفصل  2010 لسنة 

ويخفّض الأجل إلى ستين يوما بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي 

تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها 

                                 
 .2002جانفي  8( قرار وزير المالية المؤرخ في 9)
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)أضيفت  .احترازات لها مساس بأساس الأداء ق على الحساباتفي تاريخ إيداع المطلب وذلك شريطة أن لا يتضمّن التصدي

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  30بالفصل  هذه الفقرة

 الفقرةهذه )نقحت ويخفض الأجل إلى ثلاثين يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من 

 :(2010المتعلق بقانون المالية لسنة و  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  31بالفصل 

 27المؤرخ في  2007لسنة  69من القانون عدد  10ة بعمليات التصدير بالفصل المتعلقألغيت أحكام هذه المطة ) -

 ،(الاقتصاديةبحفز المبادرة  المتعلقو  2007ديسمبر 

 البيوعات بتأجيل توظيف الأداء، -

 خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد، -

المتعلق و  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71القانون عدد من  29بالفصل هذه المطة  نقحت أحكام) -

والمتعلق  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8من القانون عدد  17وبالفصل  2010لسنة بقانون المالية 

 22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  من المرسوم 34بالفصل ثم ألغيت  بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

 ( 2023 بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2022ديسمبر 

 المتعلقو  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  المرسوممن  34بالفصل  )ألغيت أحكام هذه المطة -

 (2023لسنة بقانون المالية 

 من بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي ويخفض الأجل إلى واحد وعشرين يوما

بقانون  المتعلقو  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  من المرسوم 34بالفصل  هذه الفقرةأضيفت )

 :(2023 المالية لسنة 
 

من قانون الاستثمار المنجزة من قبل المؤسسات  3عمليات الاستثمار المباشر كما تمّ تعريفها بالفصل  -

اقة، باستثناء الطاقات المتجدّدة، والمناجم 
ّ
من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الط

 كان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،والبعث العقاري والاستهلاك على عين الم

 استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل. -
 

ويخفّض الأجل بالنسبة إلى عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى سبعة أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب 

المؤرخ  2009لسنة  71القانون عدد من  31)نقحت هذه الفقرة بالفصل  مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير. الاسترجاع

 (2010المالية لسنة  والمتعلق بقانون  2009ديسمبر  21في 

من مجلة الأداء  15مكرر من الفصل  IIIويطبق أجل سبعة أيام كذلك على فائض الأداء المشار إليه بالفقرة 

من مجلة الضريبة على  54مكرر من الفصل  Iالثانية من المطة الأولى من الفقرة  وبالفقرة الفرعيةالقيمة المضافة  على

 2014لسنة  59من القانون عدد  19)أضيفت هذه الفقرة بالفصل دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 

 (2015سنة بقانون المالية ل المتعلقو  2014ديسمبر  26المؤرخ في 
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% عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ  0,5وتطبّق على المبالغ التي وقع إرجاعها بدون موجب خطية بنسبـــة 

وذلك  الإرجاع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع هذه المبالغ أو الاعتراف بالدين أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية

من القانون عدد  47الخطية بالفصل  نقحت نسبة)من هذه المجلة.  82و 81لين ــفصعلاوة على الخطايا المنصوص عليها بال

 (2007المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85

% من فائض الأداء على 100بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 

لة من مج 15مكرر من الفصل  III وبالعدد IIمن العدد  1القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 

المتعلق بقانون و  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  47الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 

المؤرخ  2016لسنة  78من القانون عدد  35بالفصل  هذه الفقرة )أضيفت ، والذي تم إرجاعه دون موجب.2016المالية لسنة 

 (2017بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2016ديسمبر  17في 
 

 33الفصل 

بعد طرح الديون الجبائية المثقلة لدى قابض المالية بحساب الشخص الذي يتم إرجاع مبالغ الأداء الزائدة 

 تقدم بمطلب الاسترجاع أو خلفه حتى في صورة التنازع حول هذه الديون جزئيا أو كليا.

 34الفصل 

ف توظي% من مبالغ الأداء المدفوعة بدون موجب نتيجة  0,5ينتفع المطالب بالأداء بفـــائض استرجــــــــاع بنسبة 

الخطية )نقحت نسبة  إجباري يحتسب عن كل شهر أو جزء منه انقض ى من تاريخ الاستخلاص وإلى تاريخ قرار الإرجاع.

 (2007بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  47 بالفصل

 35الفصل 

الخصم المباشر من المقابيض بعنوان الأداء أو الخطايا موضوع يقع إرجاع مبالغ الأداء الزائدة عن طريق 

 الاسترجاع.

 المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات الاتفاقات-السادسالقسم 

 (10) المنجزة بين المؤسسات المرتبطة 

 (11)مكرر  35الفصل 

سابعا من مجلة  48الرابعة من الفصل يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة  

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من 

مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها 

 و مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.بها علاقة تبعية أ
 

 ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق.     

                                 
 .2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56من القانون عدد   33أضيف هذا القسم بالفصل   (10) 

 35تطبق أحكام الفصل  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56من القانون عدد  35من الفصل  11  طبقا لأحكام العدد  (11)

 .2020من غرة جانفي  ابتداء المفتوحة مكرر  من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على السنوات المالية
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 غير أنّ الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:

 ع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات،تقديم المؤسسة المعنية لوقائ -

 عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيّل. -
 

ف بالمالية 
ّ
 .(12)وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من الوزير المكل

 

 
 

 إجراءات المراجعة الجبائية – ثانيالباب ال
 36الفصل 

يمكن أن تكتس ي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح 

لسنة  21المرسوم عدد  من 48 بالفصل الفصلهذا نقح ) محدودة. مراجعة أوالجباية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية 

 (2022لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021

 

 المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات – م الأول سقلا

 37الفصل 

تتمّ المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية على أساس العناصر التي 

والوثائق المودعة من قبل الغير وخاصة المضمنة بالتصاريح  تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة

 16بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التي تتحصل عليها مصالح الجباية في إطار تطبيق أحكام الفصلين 

المذكور عاما لا يستهدف شخصا أو أشخاصا  16من هذه المجلة. ويجب أن يكون طلب المعلومات في إطار الفصل  18و

بقانون  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  48بالفصل  هذه الفقرة)تممت  معينين بذواتهم.

 (2010المالية لسنة 

 تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الجبائية الأولية طلب كتابيا الإرشادات والتوضيحات والمبررات

قتضاء أن تطلب كتابيا من الأشخاص الطبيعيين كشوفات مفصلة المتعلقة بعملية المراجعة كما يمكنها عند الا

عشرون يوما لمكاسبهم وعناصر مستوى عيشهم، ويتعين على المطالب بالأداء الرد كتابيا في كلتا الحالتين في أجل أقصاه 

المتعلق و  2009يسمبر د 21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  48)أضيفت هذه الفقرة بالفصل . من تاريخ تبليغ الطلب

ية بقانون المال المتعلقو  2014 ديسمبر  26 المؤرخ في 2014لسنة  59 من القانون عدد 31الفصل ب ونقحت 2010لسنة المالية  بقانون 

ة بقانون المالي المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  40كما نقحت هذه الفقرة بالفصل  2015لسنة 

 ( 2020بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2019 ديسمبر  23في المؤرخ  2019 لسنة 78من القانون عدد  33 وبالفصل 2017لسنة 

 

                                 
 .  2019أوت  6قرار وزير المالية المؤرخ في  (12)
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من هذه المجلة في إطار المراجعة  17المنصوص عليه بالفصل  الاطلاعويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق 

 بقانون  المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  39بالفصل  هذه الفقرةأضيفت ). الجبائية الأولية

  (2017المالية لسنة 

 كما يمكن لمصالح الجباية الاعتماد في إطار المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات على نتائج الزيارات

 من هذه المجلة وذلك: 8والمعاينات المادية المنجزة طبقا لأحكام الفصل  والتفتيشات

لمراجعة الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري  -

 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مكرر  44المشار إليهم بالفصل 

لمراقبة الامتيازات والتخفيضات والأنظمة التفاضلية في المادة الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين أو  -

  الطبيعيين.الأشخاص 

بقانون المالية  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  48بالفصل  هذه الفقرة)أضيفت 

 بقانون المالية لسنة المتعلقو  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58من القانون عدد  37ونقحّت بالفصل  2010لسنة 

 (2020بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78من القانون عدد  33الفصل بو   2011

ضبط ويمكن لمصالح الجباية في إطار المراجعة الجبائية الأولية الاعتماد على نتائج المعاينات الميدانية المنجزة ل

القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية. وتتم المعاينة بموافقة كتابية مسبقة من شاغل المحل 

ط وذلك بناء على تكليف خاص للغرض من رئيس المصلحة المعنيّة إذا تعلق الأمر بمحل سكني غير مخصّص للنشا

من  72و 71تسلم نسخة منه مباشرة للمعني بالأمر مقابل وصل تسليم ويحرر في شأنها محضر طبقا لأحكام الفصلين 

الية تعلق بقانون المالمو   2024  ديسمبر  9المؤرخ في  2024لسنة  48من القانون عدد  42)أضيفت هذه الفقرة بالفصل هذه المجلة. 

 (2025 لسنة

 42ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 

من  40بالفصل  هذه الفقرةأضيفت ) .من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 43و

  (2017المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78القانون عدد 

أو  دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ولا تحول ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق 

ن بقانو  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 الفصلب هذه الفقرة نقحت) .بالمراجعة المحدودة

 (2022المالية لسنة 

بقانون المالية  المتعلقو  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  59)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  

 (2022 بقانون المالية لسنة المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48ثم ألغيت بالفصل  2013لسنة 

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل 

المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا  يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد 90أقصاه 

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط  الفصل

المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على 
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من  31)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  .بل انقضاء أجل التسعين يومامصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد ق

من القانون عدد  55بالفصل ونقحت  2015بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة  59القانون عدد 

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27  المؤرخ في  2018لسنة  56
 

 

 

 

 

 المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية –ي القسم الثان

 38الفصل 

للمطالب بالأداء أو جزء منها وتستند إلى  ائيةبالجتشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبــائية كامل الوضعية 

  ل الحالات.ك القانونية في المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكـــها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية و 

 ولا تعتمد المحاسبة المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي في صورة عدم تقديمها إلى مصالح الجباية في أجل ثلاثين يوما من

من هذه المجلة وتحرير محضر في ذلك وفقا  10تاريخ التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 

ولا يطبق هذا الإجراء على الحالات التي تكون فيها المحاسبة مودعة لدى  المجلة.من نفس  72إلى  70لأحكام الفصول من 

ع المحاكم أو النيابة العمومية أو هيئات الرقابة العمومية أو لدى خبراء مكلفين طبقا للقانون أو في حالة وجود أي مان

 31المؤرخ في  2004لسنة  90من القانون عدد  62بالفصل  هذه الفقرة تممت)قانوني آخر وكذلك في حالة القوة القاهرة. 

 ( 2005بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2004ديسمبر 

ى ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلا عند الحصول عل

 لم يسبق للإدارة علم بها.معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه و 

 أو مراجعة محدودةكما لا يمكن لمصالح الجباية إثر مراجعة جبائية معمقة إجراء مراجعة جبائية أولية 

ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  59)أضيفت هذه الفقرة بالفصل بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة. 

 2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 الفصلثم نقحت ب 2013بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2012

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو 

 (13) مكرر  38الفصل 

 والتي دينار مليون  200 الأداءات من خال السنوي  معاملاتها رقم يفوق  أو يساوي  التي المؤسسات على يتعين

 أو مؤسسة مع دينار ألف 100 صنف كل إلى بالنسبة الأداءات من خال السنوي  امبلغه يفوق  أو يساوي  معاملات تنجز

 سابعا 48 الفصل معنى على مراقبة أو تبعية علاقة بها وتربطها التونسية البلاد خارج مستقرة أو مقيمة مؤسسات عدّة

 تاريخ في الجباية مصالح لأعوان تقدم أن الشركات على والضريبة الطبيعيين الأشخاص دخل على الضريبة مجلة من

                                 
الفصل على هذا تطبق أحكام  2021والمتعلق بقانون المالية لسنة  2020ديسمبر  23المؤرخ في  2020لسنة  46القانون عدد  من 15الفصل   من 7طبقا لأحكام العدد   ( 13)

 .2021ي شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي والتي تمّ ف 2020السنوات المالية المفتوحة  ابتداء من غرة جانفي 
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 هذه مع معاملاتها إلى بالنسبة المعتمدة التحويل أسعار لسياسة المبررة الوثائق الجبائية لوضعيتها المعمقة المراجعة بدء

 .(14)بالمالية المكلف الوزير من بقرار الوثائق هذه مضمون  ويضبط .المؤسسات

 مبلغها يفوق  أو يساوي  التي المعاملات على المحلية الجذاذة ضمن تقديمها الواجب المعلومات وتقتصر

الفقرة الأولى من هذا الفصل وعوضت  ألغيت أحكام) دينار. ألف 100 صنف كل إلى بالنسبة الأداءات من خال السنوي 

المتعلق بقانون المالية و  2020ديسمبر  23المؤرخ في  2020لسنة  46من القانون عدد  15الفصل من  6 الفقرةأحكام بمقتض ى 

 (2021 لسنة

قة بكل معاملة. 
ّ
 ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعل

وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة الجبائية المعمقة أو 

تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها في أجل أربعين يوما 

من هذه المجلة مع التنصيص على طبيعة  10بالفصل  من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها

ن والمتعلق بقانو  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56من القانون عدد  31)أضيف هذا الفصل بالفصل الوثائق المعنية.  

 (2019المالية لسنة 

 39الفصل 

ويبلغ الإعلام للمطالب بالأداء طبقا تخضع وجوبا للإعلام المسبق عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية 

 2012لسنة  27من القانون عدد  60 بالفصل)نقحّت هذه الفقرة  من هذه المجلة. 10للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 

   (2013بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2012ديسمبر  29المؤرخ في 

نصيص البيــــانات المتعلقة بمصلحة المراجعة وختمها الت ويجـــــب أن يتضمن الإعلام بالمراجعة المعمقة علاوة على

 صراحة على حق المطالب بالأداء في الاستعانة خلال سير عملية المراجعة ومناقشة نتائجها بمن يختاره أو في إنابة وكيل

 نوالعون أو الأعوا عنه للغرض طبقا للقانون. كما يجب أن يحدد الإعلام الأداءات والفترة التي ستشملها عملية المراجعة

 المكلفين بها وكذلك تاريخ البدء في عملية المراجعة الذي يجب أن لا يقلّ عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام.

 من هذه المجلة. 32ولا يطبق أجل الخمسة عشر يوما المذكور في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  33بالفصل  هذه الفقرة )تممت

ة ويمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء عملية المراجعة بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء لمد

 أقصاها ستون يوما.

 

 

 

                                 
  .2019أكتوبر  16ؤرخ في الم( قرار وزير المالية 14)
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 40الفصل 

مقة للوضعية الجبائية بمقر المؤسسة. ويمكن إجراء عملية المراجعة بمكاتب مصالح تتم عملية المراجعة المع

الجباية بناء على طلب كتابي من المؤسسة أو عند الضرورة بمبادرة من هذه المصالح وفي هذه الحالة يتم تسليم وإرجاع 

 الدفاتر والوثائق مقابل وصولات.

المعمقة للوضعية الجبائية بستة أشهر إذا تمت المراجعة على تضبط المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة 

 . أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل وبسنة في الحالات الأخرى 

وتحتسب مدة المراجعة المعمقة ابتداء من تاريخ انطلاقها المضمن بالإعلام بالمراجعة وإلى غاية تبليغ الإعلام 

 من هذه المجلة. 43 بالنتائج المنصوص عليه بالفصل

غير أنه في صورة تأخير بدء المراجعة تقع معاينة انطلاقها الفعلي بمحضر يحرر بنفس الطرق المنصوص عليها 

 .من هذه المجلة 72و 71بالفصلين 

هذه المدة لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات توقف المراجعة لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو بمبادرة  ولاحتساب

ن لا تؤخذ بعي اكم .يومامن الإدارة والتي تمت في شأنها مكاتبات على أن لا تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة ستين 

 من هذه المجلة دون  38المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل  الاعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه

وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه  يوما 30أن تتجاوز 

 2016لسنة  78عدد  من القانون  47بالفصل  الفقرة ههذ تنقح) .يوما 40مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز  38بالفصل 

ر ديسمب 27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 35وبالفصل  2017لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في 

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018

بتبادل لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق 

مقة المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المع

ى ولا تؤخذ هذه المدّة بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصو  للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما.

لاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا لعملية المراجعة المعمقة و 

الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها 

ين خلال فترة التمديد وذلك طبقا عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحقق

 2018لسنة  56من القانون عدد  55)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  .من هذه المجلة 10للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 

  (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في 
 

 41الفصل 

مبررات تتعلق بعملية المراجعة. وفي صورة الطلب  يمكن لمصالح الجباية أن تطلب إرشادات أو توضيحات أو

تاريخ تبليغ أو تسليم طلب مصالح الجباية  يوما من 20أقصاه  ب بالأداء الإجابة كتابيا في أجلالكتابي يتعين على المطال

قة للوضعية ولا تؤخذ مدة التأخير في الإجابة على طلبات مصالح الجباية بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة المعم
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بقانون المالية لسنة  لمتعلقوا 2014 ديسمبر  26 المؤرخ في 2014لسنة  59 من القانون عدد 31الفصل ب نقح هذا الفصل) الجبائية.

2015) 

 

 (15)المراجعة المحدودة-القسم الثاني مكرر 
 مكرر  41الفصل 

 
لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم.  تشمل المراجعة المحدودة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة

ت أو ببعض العمليات أو المعطيا أو بجزء منها الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة كلويمكن أن تتعلق هذه المراجعة ب

 وتستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة. المتعلقة بتوظيف تلك الأداءات

 

ة السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفتر ولا تحول أحكام الفقرة 

 المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترة.

 

ا لم تخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية م

 تتعارض مع الأحكام الخاصة بها. 

 

يجب أن ينصّ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات 

 من هذه المجلة. 39المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 
 

 يقلّ تاريخ البدء الفعلي في
ّ

المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المسبق  ويجب ألا

ناء على المتعلق بها. غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو ب

 طلب كتابي من المطالب بالأداء.
 

د جباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدفي صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح ال

من هذه  مكرر  10أو بالفصل  10للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 

 المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه. 

 المحدودة أكثر من مرة في السنة إلا بطلب من المطالب بالأداء. لا يمكن إجراء المراجعة
 

لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات 

سبق شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم ي

بقانون  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 47 الفصلأضيف هذا الفصل ب) للإدارة علم بها.

 (2022المالية لسنة 
 

 

                                 
 .2022والمتعلق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخ في  2021لسنة  21عدد من المرسوم  47أضيف هذا القسم بمقتض ى أحكام الفصل   (15)



37 

 

 ثالثا 41لفصل ا

 تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها:

من هذه المجلة  40المراجعة المنصوص عليها بالفصل ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية  .أ

وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات 

 الأخرى.
 

 ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة: 
 

مكرر من  41المنصوص عليه بالفصل فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر  -

 هذه المجلة،

وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق  -

 بعملية المراجعة المحدودة،

وفترات توقف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو  -

 تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة بم
ّ
بادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على ألا

  المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
 

ح الجباية لإرشادات أو توضيحات على طلبات مصال المتعلق بردّ المطالب بالأداء جلالأ  سبعة أيّام بالنسبة إلى .ب

 .من هذه المجلة 41المنصوص عليه بالفصل  الجبائية أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة

ليه عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق برد المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص ع .ج

 من هذه المجلة. 44بالفصل 

بة إلى الأجل المتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج عشرة أيّام بالنس .د

 مكرر من هذه المجلة. 44المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل 

 سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ  .ه

مكرر من هذه  44الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة الجبائية والمنصوص عليه بالفصل مصالح 

 المجلة.

لنتائج مصالح الجباية  عديلسبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بت .و

 من هذه المجلة. 124فصل المنصوص عليه بالو على ضوء رأي لجنة المصالحة  المراجعة الجبائية

اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقص ى المحدد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء  .ز

 مكرر من هذه المجلة.  51والمنصوص عليه بالفصل 
 

المتعلقة بالتمديد من هذه المجلة  40لا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 

الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق  المعمقة لغرض في مدة المراجعة

 2021لسنة  21المرسوم عدد  من 47 الفصلهذا الفصل ب )أضيف بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ 
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 ركةأحكام مشت –ث الثالقســم ال

 42الفصل 

يمكن للمطالب بالأداء الاستعانة خلال عملية المراجعة الجبائية ومناقشة نتائجها بمن يختاره أو إنابة وكيل 

 عنه للغرض طبقا للقانون.

 43الفصل 

بالتعديلات المتعلقة بوضعيته الجبائية. ويبلغ الإعلام بالطرق تعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء كتابيا 

 من هذه المجلة. 10المنصوص عليها بالفصل 

 خاصة:ويتضمن الإعلام 

 نوع المراجعة الجبائية التي شملت المطالب بالأداء، -

 فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعـــــــادة توظــيف الأداء، -

لتعديلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسـائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا مبلغ الأداء المستوجب أو ا -

 للقانون،

 الخطايــا المستوجبة،  -

في الأجل دعوة المطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك  -

 المراجعة بالنسبة إلى المراجعةج نتائالمحدد حسب الحالة بـخمسة وأربعين يوما من تاريخ تبليغ الاعلام ب

الجبائية الأولية أو المراجعة الجبائية المعمقة وبـعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة 

 المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 الفصل)نقحت هذه المطة ب .المحدودة

 (2022بقانون المالية لسنة 

 44 الفصل

قح ن) يوما من تاريخ التبليغ. 45يتعين على المطالب بالأداء أن يرد كتابيا على نتائج المراجعة الجبائية في أجل 

 (2015بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2014ديسمبر  26 المؤرخ في 2014لسنة  59 من القانون عدد 31الفصل ب
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 مكرر  44الفصل 

 44على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال المنصوص عليها بالفصل  بالاعتراضفي صورة قيام المطالب بالأداء 

من  (16)تسعون يومافي أجل أقصاه  من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء

لاعتراض المطالب بالأداء معللا.  .الكلي من قبل مصالح الجباية . ويجب أن يكون الرفض الجزئي أوتاريخ ذلك الاعتراض

غ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 
ّ
 59 من القانون عدد 30هذه الفقرة بالفصل  )نقحت من هذه المجلة. 10ويبل

 23المؤرخ  2020سنة  46من القانون عدد  30وبالفصل  2015لسنة المالية  بقانون  المتعلقو  2014 ديسمبر  26 المؤرخ في 2014لسنة 

 (2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020ديسمبر 

ويمنح المطالب بالأداء أجلا بـخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته 

 2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  57 الفصل بالفصلهذا  )أضيف وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد.

 (2007بقانون المالية لسنة  المتعلقو 
 

 45الفصل 

يقع تجسيم موافقة المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية جزئيا أو كليا بإمضاء تصريح تصحيحي 

 واعتراف بالدين.

 46الفصل 

في نتائج المراجعة الجبائية وذلك لتدارك الأخطاء المادية المتعلقة  رفيعالتيمكن لمصالح الجباية التخفيض أو 

 بتوظيف الأداء أو في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها. 

حكمة الاستئناف ويقدّم طلب التخفيض في نتائج المراجعة الجبائية حسب الحالة للمحكمـــــة الابتدائية أو لم

 .نهائيالمتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شأنها حكم 

ويقدّم طلب الترفيع في نتائج المراجعة الجبائية للمحكمة الابتدائية المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شأنها 

 حكم ابتدائي.

توظيف إجباري وذلك مع   ويتم الترفيع في نتائج المراجعة الجبائية بعد صدور الحكم الابتدائي بواسطة قرار 

 هذه المجلة. من 44و 43مراعاة الإجراءات الواردة بالفصلين 

 

                                 
يطبق أجل التسعين يوما على  2021والمتعلق بقانون المالية لسنة  2020ديسمبر  23المؤرخ  2020لسنة  46من القانون عدد  30من الفصل  2طبقا لأحكام العدد  ( 16) 

لمحدد خاضعة للأجل السابق اوتبقى الردود الحاصلة قبل هذا التاريخ  2021الردود الكتابية للمطالبين بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الحاصلة ابتداء من غرة جانفيي 

  أشهر. 6بـــــــــ 
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 التوظيف الإجباري  – باب الثالثال

    

  47الفصل 

 يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطـــالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية

داء من هذه المجلة أو في صورة عدم ردّ المطالب بالأ  36المراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل الأولية أو المعمقة أو 

حددة كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج في الآجال الم

 2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  58فصل نقحت هذه الفقرة بال. )لذلك بمقتض ى أحكام هذه المجلة

بقانون  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48ثم بالفصل  2007المتعلق بقانون المالية لسنة و 

 (2022المالية لسنة 
  

بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها كما يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء 

من هذه  10القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 

 المجلة.

 85تاسعا و 84سادسا و 84ثالثا و 84مكرر و 84بالفصول توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها 

يوما  40يوما من تاريخ التنبيه عليه وفي أجل  30من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 

إحدى عشر من نفس هذه  84من تاريخ التنبيه عليه بالنسبة إلى الخطية الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 

ه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا من هذ 10وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل المجلة 

هذه الفقرة بمقتض ى الفصل  نقحت) .المجلةمن هذه عاشرا  84سابعا و 84بالفصول الجبائية الإدارية المنصوص عليها 

من  54كما نقحت بالفصل  2015المتعلق بقانون المالية لسنة و  2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة  59من القانون عدد  32

 من القانون عدد 45و 35 ينوبالفصل 2017المتعلق بقانون المالية لسنة و  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78القانون عدد 

لسنة  21المرسوم عدد  من 48 لنقحت بالفصثم  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56

 11المؤرخ في  2023لسنة  13 من القانون عدد 62بالفصل و  2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021

 2025ديسمبر  12  المؤرخ في  2025لسنة  17من القانون عدد  54 الفصلو ب 2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر 

 (2026 والمتعلق بقانون المالية لسنة  

 

ف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 
ّ
. ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر 84توظ

وتوّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة 

من  10أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل  10وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 

ية المتعلق بقانون المالو  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66من القانون عدد  30الفصل بأضيفت هذه الفقرة ) هذه المجلة.

 (2018لسنة 
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 48الفصل 

من هذه المجلة على أساس  47يوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

القرائن القانونية والفعلية أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بآخر تصريح مودع دون اعتبار فائض 

التخفيضات  رة المعنية بالتصريح وكذلكللفت المؤجلة المتأتية من فترات سابقة والاستهلاكاتالأداء والخسائر 

يستخلص عن  للاسترجاعالجبائية بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها مع اعتماد حدّ أدنى للأداء غير قابل 

مع مراعاة مبلغ الضريبة الدنيا الوارد كل تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمنة به يحدد 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومبلغ الضريبة  49و 44بالفصلين 

من القانون عدد  44بالفصل  تممت هذه الفقرة)كما يلي ثالثا من نفس المجلة  44التقديرية المنصوص عليه بالفصل 

لسنة  53من القانون عدد  17ونقحت بالفصل  2013ة لسنة بقانون المالي المتعلقو  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27

ي المؤرخ ف 2022لسنة  79عدد  من المرسوم 56و بالفصل  2016 بقانون المالية لسنة المتعلقو   2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015

 :  (2023لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2022ديسمبر  22

 المعنويين،دينار بالنسبة إلى الأشخاص  200 -

دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي  100 -

 للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير التجارية، الخاضعين أو

رباح الصناعية دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأ  50 -

 والتجارية حسب النظام التقديري،

  دينارا في الحالات الأخرى. 25 -

. المراجعة المحدودة الجبائية أووفي هذه الحالة لا يحول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية 

 2008لسنة المالية بقانون  المتعلقو  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70من القانون عدد  61بالفصل  هذه الفقرة تنقح)

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48وبالفصل 
 

 

 49الفصل 

من  47من الفصل  والرابعة الثانية والثالثة اتفي الحالات المنصوص عليها بالفقر  (17) الإجباري يتمّ التوظيف 

والفصول  122مكرر وبالفصل  44و 44و 43ثالثا و 41المنصوص عليها بالفصول الإجراءات  إتباعهذه المجلة دون 

 30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  43بالفصل هذا الفصل  حنق (هذه المجلة. من الموالية المتعلقة بلجان المصالحة

المتعلق و  2017ديسمبر 18المؤرخ في  2017لسنة  66 من القانون عدد 30وبالفصل  2014المالية لسنة  المتعلق بقانون و  2013ديسمبر 

بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48وبالفصل  2018بقانون المالية لسنة 

2022) 

 

                                 
 59من القانون عدد  42( عوضت عبارة " يتم توظيف الأداء " أينما وجدت بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " يتمّ التوظيف الاجباري" بمقتض ى الفصل   17)

 .2015ة والمتعلق بقانون المالية لسن 2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة 
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 50الفصل 

من هذه المجلة بواسطة قرار معلل يصدره المدير العام  47يتمّ التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 

 أو مدير إدارة المؤسساتللأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى 

لب أساس النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية وردّ المطا أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات على المتوسطة

ن المتعلق بقانو و  2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  38)نقحت هذه الفقرة بالفصل فر. بالأداء عليها إن تو 

سنة لالمتعلق بقانون المالية و  2013يسمبر د 30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  42وبالفصل  2012المالية التكميلي لسنة 

 (2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66القانون عدد  من 66وبالفصل  2014

من هذه المجلة عن  47كما يمكن أن يصدر قرار التوظيف الإجباري في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 

اقبة الأداءات المختص وذلك دون المساس بسلطة إصداره المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. رئيس  مكتب مر

 (2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11 المؤرخ في 2023لسنة  13من القانون عدد  63بالفصل أضيفت هذه الفقرة )
 

 التالية:ويتضمن قرار التوظيف الإجباري البيانات 

 ،ةمصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائي -

 طريقة توظيف الأداء المتبعة، -

 ،الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار -

 اسم ولقب المحققين ورتبهم، -

 من 48المطة بالفصل نقحت هذه )وختمها ومكانها،أو المراجعة المحدودة تاريخ بداية المراجعة المعمقة  -

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21دد المرسوم ع
 

 السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائية، -

ا مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء والخطايا المتعلقة به -

بالفصل  نقحت هذه المطة) بالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقـا للقانون،وكذلك بالتعديلات المتعلقة 

 (2017بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  35

 القباضة المالية التي سيتمّ بها تثقيل المبالغ المستوجبة، -

لى قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض ع -

 ترابيا والأجل المحدّد لذلك،

 من هذه المجلة. 52إعلام المطالب بالأداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا لأحكام الفصل  -

 والرابعة من بالفقرتين الثالثةويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها 

 18المؤرخ في  2017لسنة  66من القانون عدد  30بالفصل  هذه الفقرة نقحت) من هذه المجلة البيانات التالية 47الفصل 

 : (2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر 

 مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة، -
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 اكتشافها،نوع المخالفة التي تم  -

 الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة، -

 الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار، -

 اسم ولقب المحققين ورتبهم، -

 الفترة المعنية بتوظيف الخطايا، -

 مبلغ الخطية الموظفة، -

 القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة، -

بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة إعلام المطالب  -

المؤرخ  2014لسنة  59من القانون عدد  42أضيفت هذه الفقرة بمقتض ى الفصل ) ترابيا والأجل المحدد لذلك.

 (2015لسنة المتعلق بقانون المالية و  2014ديسمبر  26في 
 

 51الفصل 

من هذه المجلة. ويمكن  10للمطـــالب بالأداء بالطرق المنصوص عليهـــــا بالفصل يبلغ قرار التوظيف الإجباري 

  من هذه المجلة. 55للمطالب بالأداء الاعتراض على هذا القرار وفق أحكام الفصل 
 

 (18)مكرر  51الفصل 
 

غ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات 
ّ
من هذه  47المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل يبل

ولاحتساب هذا الأجل لا تؤخذ بعين الاعتبار  .المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية

ا هي محددة فترة التعهّد بملفات المراجعة الجبائية من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال التقادم كم

 2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 69هذه الفقرة بالفصل  نقحت) .(19)المجلةمن هذه  125بالفصل 

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو 

ن والرابعة مويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة 

 نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

والمتعلق بقانون المالية  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 49أضيف هذا الفصل بالفصل )

 (2019لسنة 
 

                                 
 :  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56من القانون عدد  49من الفصل  2عدد ال ( 18)

 أقصاه: مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل 51بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 

ديسمبر  31" بعبارة " 2021جوان  30)عوضت" عبارة  ،2019بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2022ديسمبر  31 -

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 69مقتض ى الفصل ب2022

غرة  من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل 47بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل  2019ديسمبر  31 -

 .2019جانفي 

على ملفات المراجعة الجبائية  2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 69من الفصل  7(  تطبق أحكام العدد 19) 

مكرر من مجلة الحقوق  51التي لم يستوف بشأنها في تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ الأجل الأقص ى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصل 

 توفت لجان المصالحة البت فيها قبل هذا التاريخ.والإجراءات الجبائية بما في ذلك المراجعة الجبائية التي اس
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 52الفصل 

المتبعة بشأنه. ويتوقف تنفيذ القرار بدفع  الاعتراضينفذ قرار التوظيف الإجباري بصرف النظر عن إجراءات 

التبليغ.  من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ % 15من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي ب ـ 10%

 .الابتدائيويسري توقيف التنفيذ إلى تاريخ تبليغ الحكم 

يكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك بمض ي 

 أنه في صورة صدور الحكم الابتدائي وتبليغه قبل انقضاء المدة المذكورة يقتصر غير .التوظيفسنة من تاريخ تبليغ قرار 

 الاستخلاص على المبلغ المحكوم به ابتدائيا.

انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة لا يمكن لمؤسسة القرض الاعتراض على الخلاص أو أن تحيل وب

من القانون  61 وعوضت بالفصل  لأولى والثانية االفقرة أحكام ألغيت ) .على تتبع مكاسب المطالب بالأداء الاستخلاصمصالح 

 (2016بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015ديسمبر  25في المؤرخ  2015لسنة  53عدد 

خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتوقف تنفيذ قرارات التوظيف الاجباري الصادرة طبقا لأحكام 

من  32الفصل بأضيفت هذه الفقرة ) .% من أصل الأداء المستوجب20من هذه المجلة بدفع  47الفقرة الثانية من الفصل 

 (2020لسنة المتعلق بقانون المالية و  2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78القانون عدد 

والخطايا  ويستثنى من توقيف التنفيذ أصل الأداء والخطايا الإدارية المستوجبة في مادة خصم الأداء من المورد

)تممت هذه الفقرة  .من هذه المجلة 85إلى   مكرر  84ومن ثالثا  83و مكرر  83و 83 بالفصول الإدارية المنصوص عليها 

 61ثم نقحت بالفصل  2014بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  43بالفصل 

 21المرسوم عدد  من 51وبالفصل  2016لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53عدد من القانون 

ؤرخ الم 2022لسنة  79من المرسوم عدد  60بالفصل و  2022   بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة 

  (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22في 

التي تم توقيف تنفيذها في أجل  (20)ويتم البت في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري 

لسنة  1من القانون عدد  3بالفصل  هذه الفقرة )أضيفت. الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر

  بتيسير الإجراءات الجبائية( المتعلقو  2002جانفي  8المؤرخ في  2002

                                 
من  42التوظيف الإجباري"، بمقتض ى الفصل  ات"قرار  والإجراءات الجبائية بعبارةالتوظيف الإجباري للأداء" أينما وجدت بمجلة الحقوق  اتعوضت عبارة "قرار  (20)

 .2015المالية لسنة  المتعلق بقانون و  2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة  59القانون عدد 
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 بائيجي الاض قتلوق احق – العنوان الثاني

 النزاعات المتعلقة بأساس الأداء –ل باب الأو لا
 

 الابتدائيةالإجراءات لدى المحــاكم  – القسم الأول 

 53الفصل 

 وكذلك الخطايامن هذه المجلة  54تشمل نزاعات الأساس الدعاوى المرتبطة بأصل الأداء والمشار إليها بالفصل 

 59من القانون عدد  42)نقح هذا الفصل بالفصل   من هذه المجلة. 86إلى  81وبالفصول من  32المنصوص عليها بالفصل 

ي فالمؤرخ  2016لسنة  78من القانون عدد  35وبالفصل  2015بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة 

 (2017بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2016ديسمبر  17

 54الفصل 

 أو على قرارات التوظيف الإجباري  بالاعتراضائيا في الدعاوى المتعلقة تختصّ المحاكم الابتدائية بالنظر ابتد

 .سترجاع الأداءاة بالمتعلق

والإعلامات وغيرها من الإجراءات  والاستدعاءاتكما تختص هذه المحاكم بالنظر في الطعون في أعمال التبليغ 

المتصلة بالتوظيف الإجباري أو باسترجاع الأداء وذلك في إطار الدعاوى المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. 

 (2008بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70من القانون عدد  60)أضيفت هذه الفقرة بالفصل 

 55الفصل 

ف ترفع الدعوى ضدّ مصالح الجباية لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالمل

في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو من تاريخ انتهاء الأجل المحدّد للرد على مطلب 

يحررها المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض طبقا للقانون تتضمن البيانات الاسترجاع وذلك بواسطة عريضة كتابية 

  الجباية.المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية يبلغ نظير منها مصحوبا بالمؤيدات لمصالح 

المحكمة  مكاتب مراقبة الأداءات لدى رؤساءوترفع الدعوى بالنسبة إلى قرارات التوظيف الإجباري التي يصدرها 

د من القانون عد 41)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  المختصّ.الابتدائية التي يوجد بدائرتها المركز الجهوي لمراقبة الأداءات 

 (2025 المتعلق بقانون المالية لسنةو  2024  ديسمبر  9المؤرخ في  2024لسنة  48
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 56الفصل 

من هذه المجلة ما لم  54عليها بالفصل  ت المدنية والتجارية على الدعاوى المنصوصتطبق أحكام مجلة المرافعا

 تتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بهذه المجلة.
 

 

  57الفصل 

تكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين 

 دينار.ألف 

 الإدارة خلال سير الدعوى أعوانها المؤهلين لذلك دون توكيل خاص للغرض.ويمثل 

بتنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق  المتعلقو  2006مارس  6المؤرخ في  2006لسنة  11بالفصل الأول من القانون عدد  )نقح

 (والإجراءات الجبائية

 

 58الفصل 

من هذه  54يمكن لمصالح الجباية تبليغ الاستدعاءات والإعلامات المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها بالفصل 

أو العدول عدول الخزينة المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في شأن هذه الدعاوى عن طريق أعوانها أو بواسطة 

لسنة  18من القانون عدد  6بعبارة " عدول الخزينة " بمقتض ى الفصل  )عوّضت عبارة " مأموري المصالح الماليــة " .المنفذين

ة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة  المتعلقو  2012سبتمبر  25المؤرخ في  2012
ّ
بتنقيح بعض أحكام مجل

 (تابع لوزارة المالية

 

 59الفصل 

قضية عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ نظير من عريضة لا يمكن أن يقل ميعاد الحضور بالجلسة المعينة لها ال

 الدعوى للإدارة.

  60الفصل 

بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  46)ألغي هذا الفصل بالفصل 

2017) 

 61الفصل 

بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  46)ألغي هذا الفصل بالفصل 

2017) 
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 62الفصل 

يقع الالتجاء من قبل المحكمة وجوبا للاختبار لتقدير القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول 

التجارية المحالة بالنسبة إلى النزاعات المتعلقة بمعاليم التسجيل أو بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة 

  العقارية.

إجراء اختبار في المسائل المعروضة على أنظارها، وفقا لأحكام مجلة ويمكن للمحكمة، فيما عدا ذلك، أن تأذن ب

 2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  49بالفصل  هذه الفقرة)أضيفت المرافعات المدنية والتجارية. 

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو 

ويودع الخبراء التقارير لدى كتابة المحكمة ويسلمون مباشرة مقابل وصل تسليم أو بواسطة العدول المنفذين 

 )أضيفتنسخا منها لمصالح الجباية المتعهدة بالملف وللمطالب بالأداء خلال الثماني وأربعين ساعة من تاريخ الإيداع. 

 (2010بقانون الماليــــة لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  49بالفصل  هذه الفقرة

وتمكن المحكمة مصالح الجباية والمطالب بالأداء من أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التسلم لإبداء 

 2009لسنة  71ن عدد من القانو  49بالفصل  هذه الفقرة )أضيفت .الاختبارملاحظاتهم واحترازاتهم واعتراضاتهم بشأن تقارير 

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في 

أو  والخطايا الموظفةالأداءات ولا يشمل الاختبار المنصوص عليه بهذا الفصل عملية إعادة احتساب مبالغ 

من القانون  49بالفصل هذه الفقرة  )أضيفتمن هذه المجلة.  66المطلوب استرجاعها والتي تبقى خاضعـــــة لأحكام الفصل 

لسنة  59عدد من القانون  42 ونقحت بالفصل 2010المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71عدد 

 (2015المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2014ديسمبر  26في المؤرخ  2014

 

 63الفصل 

المحكمة المتعهدة بالقضية إجراءها سرا، بناء على طلب معلل من المطالب تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت 

  .بالأداء أو ممن يوكله للغرض طبقا للقانون 

لا يمكن لمصالح الجباية أن تدرج ضمن ملف القضية وثائق تحتوي على معلومات دقيقة بخصوص نشاط  

شأنهم في شكل معدلات لرقم معاملات أو مداخيل  أشخاص غير أطراف في القضية غير أنه بإمكانها إدراج معلومات في

  .بهمأو أرباح دون التعريف 

تعلق الأمر بمعلومات مسموح بنشرها بمقتض ى  ولا يطبق الإجراء الوارد بالفقرة الثانية من هذا الفصل إذا

 .القانون 
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 64الفصل 

مجلة الالتزامات والعقود لإثبات  ثالثا وخامسا من 427لا يمكن للمحكمة اعتماد طرق الإثبات الواردة بالفصل 

 .بالقضيةادعاءات الأطراف المتعلقة 

 65الفصل 

لا يمكن للمطالب بالأداء الذي صدر في شأنه قرار توظيف إجباري الحصول على الإعفاء أو التخفيض من 

 .الموظف عليه الأداء الموظف عليه إلا إذا أقام الدليل على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو على شطط الأداء

 مكرّر  65الفصل 

يتم طرح القضية في الطور الابتدائي والإستئنافي إذا أدلى أحد الطرفين بما يفيد إبرام الصلح بين الإدارة 

 بقانون  المتعلقو  2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54من القانون عدد  37)أضيف هذا الفصل بالفصل والمطالب بالأداء. 

 (2014المالية التكميلي لسنة 

 66الفصل 

في صورة إدخال تعديلات تستوجب إعادة احتساب المبالغ الموظفة أو القابلة للاسترجاع يمكن للمحكمة 

 الاستعانة بمصالح الجباية لإعادة عملية الاحتساب أو تعيين خبير لهذا الغرض بناء على طلب من المطالب بالأداء.

 مكرر  66الفصل 

تضمن بالأحكام التي تصدرها المحاكم في  والتجارية،من مجلة المرافعات المدنية  123عاة أحكام الفصل مع مرا

علاوة على المبالغ المحكوم بها بعنوان أصل الأداءات  الإجباري،الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف 

)أضيف هذا الفصل بالفصل الخسائر والاستهلاكات المؤجلة. ة بفائض الأداء و المتعلقو والخطايا، التعديلات التي أقرتها 

 (2013بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  61

 
 

 الاستئناففـــي  – نيام الثسالق

 67الفصل 

من هذه المجلة  54عليها بالفصل يقع استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الدعاوى المنصوص 

 .لدى محكمة الاستئناف الراجع لها النظر في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم

 .للقانون ويرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها المستأنف أو من يوكله للغرض طبقا 
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 الأحكام.الإجباري تنفيذ هذه  بالتـــــوظيـــــفيوقف استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الدعاوى المــتـعلقة  ولا

  باتة.غير أنه لا يمكن إرجاع المبالغ المستخلصة في إطار تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلا بمقتض ى أحكام 

وتكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرين 

ويبقى للإدارة رفع الطعن ومتابعة سير الدعوى لدى الطور الاستئنافي بواسطة أعوانها المؤهلين لذلك دون  دينار.ألف 

بتنقيح  المتعلقو  2006مارس  6المؤرخ في  2006لسنة  11من القانون عدد  2)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  للغرض.توكـيل خاص 

 ( والإجراءات الجبائية بعض أحكام مجلة الحقوق 

 68الفصل 

الفصل نقحت ب) الاستئنافي.من هذه المجلة في الطور مكرر  66إلى  63ومن  58و 57و 56تطبق أحكام الفصول 

   (2013بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  61

مادة  الصادرة فيفي الطعون المتعلقة بأعمال تبليغ الإستدعاءات والإعلامات بالأحكام  الاستئنافوتبتّ محكمة 

من  60الفقرة بالفصل  أضيفت هذه)التوظيف الإجباري أو في مادة استرجاع الأداء عند النظر في استئناف هذه الأحكام. 

عدد من القانون  42 ونقحت بالفصل 2008لسنة لمالية بقانون ا المتعلقو  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70القانون عدد 

 (2015المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2014ديسمبر  26في المؤرخ  2014لسنة  59

 فــي التعـقــيــب – الثثم السالق

 69الفصل 

المجلة من هذه  54يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 

  طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساس ي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقّحه أو تتمّمه.

رات المتعلقة بإجراءات التعقيب في الدعاوى المنصوص عليها 
ّ
يمكن لمصالح الجباية تبليغ المستندات والمذك

لتعقيبية الصادرة في شأنها وغيرها من الوثائق عن طريق أعوانها أو من هذه المجلة والإعلام بالقرارات ا 54بالفصل 

 22المؤرخ في  2008لسنة  77من القانون عدد  36الفقرة بالفصل  أضيفت هذه)أو العدول المنفذين.  عدول الخزينةبواسطة 

 2012سبتمبر  25المؤرخ في  2012لسنة  18من القانون عدد  6الفصل نقحت ب كما 2009بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2008ديسمبر 

ة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية المتعلقو 
ّ
 (بتنقيح بعض أحكام مجل
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 ةالجزائي ةائيجبالنزاعات ال – الباب الثاني
 الجزائيــةمعاينة المخالفـات الجبائيــة  – القســم الأول 

 70الفصل 

 85إلى  81تقع معاينة المخالفات لأحكام التشريع الجبائي باستثناء المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 

من هذه المجلة بمحاضر تحرر من قبل أعوان مصالح الجباية وغيرهم من الأعوان المؤهلين لمعاينة  88وبالفصل 

المجلة  من 181و 180لاء الأعوان معاينة المخالفات المشار إليها بالفصلين المخالفات الجبائية الجزائية. ويخوّل لهؤ 

 .استعمالهاة بتقليد الطوابع أو الختم أو العلامات الجبائية أو إعادة المتعلقو الجنائية 

 

 71الفصل 

الجبائية الجزائية من قبل عونين محلفين يكونان قد عاينا بصفة شخصية  تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات

 .ذلكومباشرة وقائع المخالفة ويقع اعتماد هذه المحاضر ما لم يثبت خلاف 

 72الفصل 

 التالية:يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة البيــانات 

 .ومكــانهتاريخ المحضر وساعته  .1

 .المرتكبةنوع المخالفة  .2

اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا أو الاسم الاجتماعي والمقرّ إذا كان المخالف شخصا  .3

  .معنويا

  .الحجز التي شملهامع بيان الوثائق والبضائع والأشياء  إتباعهاإجراءات الحجز التي وقع  .4

ب الحالة على عدم إمضاء المخالف أو من ينوبه في صورة حضوره عند تحرير المحضر أو التنصيص حس .5

 حضوره أو امتناعه عن الإمضاء.

 .ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرّران للمحضر واسميهما ولقبيهما وإمضاءيهما .6
 

 73الفصل 

ترسّم محاضر معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بسجلات خاصة تفتح للغرض بمصالح الجباية وذلك وفق 

من هذه المجلة  72سل وتسجل بالنسبة إلى كل محضر علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل نظام ترقيمي متسل

 .ونتائج هذه الإجراءات إتباعهاإجراءات التتبع أو الصلح التي وقع 
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ــة الجزائيــة وتسويتهـــا فاتلاءات تتبع المخار إج – م الثــــانيسالق  الجبائيـ

 74الفصل 

دير أو ميتولى المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى 

أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي  إدارة المؤسسات المتوسطة

ر المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد إثارة الدعوى العمومية وتوجيه المحاض

عقوبة بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة ل

ة والمتعلق بقانون المالية لسن 2016ديسمبر  17ي المؤرخ ف 2016لسنة  78من القانون عدد  75 الفقرة بالفصلنقحت هذه ). بدنية

 66وبالفصل  2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18في المؤرخ  2017لسنة  66القانون عدد من  66بالفصل و  2017

  (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد 
 

وتتم إثارة الدعوى العمومية لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو     

تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات 

هذا الفصل  نقح) .(21)لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتض ى أمر بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي

من  36وبالفصل  2014والمتعلق بقانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54القانون عدد  من 42بالفصل 

   (2018لسنة المتعلق بقانون المالية و  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66القانون عدد 
 

ف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية 
ّ
و مدير أيتولى الوزير المكل

أو رؤساء أو رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي  أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة إدارة المؤسسات الكبرى 

ن شأالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في 

)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  .المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

 القانون من  66بالفصل  ونقحت 2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18ؤرخ في الم 2017لسنة  66من القانون عدد  36

 2022لسنة  79من المرسوم عدد  66وبالفصل  2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18في المؤرخ  2017لسنة  66عدد 

 (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22المؤرخ في 
 

مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ  ويتم تقديم

تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك 

المؤرخ  2017لسنة  66من القانون عدد  36أضيفت هذه الفقرة بالفصل ) .بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص

 (2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18في 

 

 75الفصل 

يمكن لأعوان مصالح الجباية متابعة القضايا الجزائية الخاصة بمصالح الجباية التي يرجعون إليها بالنظر أمام 

يمكنهم القيام بالإجراءات الموكولة عادة للعدول المنفذين أو اللجوء بالنسبة  المحاكم ودون توكيل خاص للغرض، كما

                                 
  2001جويلية  24مؤرخ في  2001لسنة  1721( أمر عدد 21)
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)عوضت عبارة "مأموري المصالح الماليــة" بعبارة "عدول الخزينة" بمقتض ى الفصل . عدول الخزينةإلى هذه الإجراءات لخدمات 

ة المحاسبة العمومية قصد إحداث  المتعلق بتنقيحو  2012سبتمبر  25المؤرخ في  2012لسنة  18من القانون عدد  6
ّ
بعض أحكام مجل

 سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية(
 

 

 76لفصل ا

من هذه المجلة يسقط حق تتبع المخالفات الجبائية الجزائية بمض ي ثلاث سنوات  25مع مراعاة أحكام الفصل 

بمض ي خمس سنوات من تاريخ ارتكابها بالنسبة إلى بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية و  من تاريخ ارتكابها

 29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  38هذه الفقرة بالفصل  نقحت)المخالفات الموجبة لخطية مالية وعقوبة بدنية. 

   (2013بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2012ديسمبر 

  .المخالفةوينقطع التقادم بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية بتبليغ محضر معاينة 
 

 77الفصل 

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا في جميع القضايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائية المنصوص 

 .المجلةعليها بهذه 
 

 78الفصل 

الصلح بخصوص المخالفات الجبائية الجزائية التي يرجع لها بالنظر معاينتها أو يمكن لمصالح الجباية إبرام 

 من هذه المجلة وبالفصلين 102تتبعها قبل أن يصدر في شأنها حكم نهائي وذلك باستثناء المخالفات المشار إليها بالفصل 

 من المجلة الجنائية. 181و 180
 

 79الفصل 

 (22)من هذه المجلة على أساس تعريفة تضبط بقرار من وزير المالية 78يتمّ الصلح المنصوص عليه بالفصل 

 .الجبائيةوبعد تسوية المخالف لوضعيته 

 80الفصل 

 .يسقط حق تتبع المخالفات الجبائية الجزائية وتنقرض الدعوى العمومية في شأنها بإبرام الصلح

 

 

                                 
 .2002جانفي  8(  قرار وزير المالية المؤرخ في 22)
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 (23)فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي - القســـم الثالث

 مكرر  80الفصل 

يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى " فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي " يمارس وظائفه تحت 

التلقائي  الجبائي التعهّدإشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب 

 .بالبحث في الجرائم الجبائية

 .تنظيم هذا السلك بمقتض ى أمر حكوميويتم 
 

 ثالثا 80الفصل 

دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان 

ونس ي، فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب الت

 .ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها

تتح كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يف

 .وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها
 

 رابعا 80الفصل 

يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات 

ويمكن المطلوب من نسخة جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يرون فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها. 

 .قانونية من المحضر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخه

للوضعية الجبائية  معمّقة أو محدودة مراجعة مراجعة أولية أوقيام مصالح الجباية بإجراء عمليات  ولا يمنع

وا للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهد

ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48بالفصل هذه الفقرة  تنقح (.أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021
 

 خامسا 80الفصل 

لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق 

ها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب العام وتفتيش العربات المستعملة في نقل

 .على سواق العربات الخضوع لأوامرهم

 سادسا 80الفصل 

من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد  74بصرف النظر عن أحكام الفصل 

، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية

                                 
 .2017المتعلق بقانون المالية لسنة و  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  33أضيف هذا القسم بمقتض ى الفصل   (23)
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  .الأعمال التي يختصون بها
 

ق ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقي

 .منها دون أجل إلى مصالح الجباية المختصةالتي يقومون بها يتولون تحريرها بواسطة محاضر توجه نسخة 

 سابعا 80الفصل 

يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات 

 الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتض ى إنابات عدلية.
 

 

 بائيةجقوبات الالع – العنوان الثالث

 ةارية الإدالعقوبات الجبائي – الأول الباب 
 (24) 81الفصل 

من مبلغ الأداء عن كل شهر  % 1,25 يترتب عن كل تأخير في دفع الأداء أو جزء منه تطبيق خطية تأخيـــر تسـاوي 

 .الجبائيةتـــأخير أو جزء منه إذا تمّ دفع الأداء المستوجب بصفة تلقائية وبدون تدخل مسبق من قبل مصالح المراقبة 

 2007المتعلق بقانون المالية لسنة و  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  46)نقحت نسبة الخطية بالفصل 

من  59 بالفصلثم  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 51وبالفصل 

  (2023لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  المرسوم
 

من  % 3 تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة

من القانون  51أضيفت هذه الفقرة بالفصل ) .(25) يوما 60 ت مدة التأخير في دفع الأداءز جاو مبلغ الأداء المستوجب إذا ت

 79من المرسوم عدد  59نقحت بالفصل  ثم 2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56عدد 

المؤرخ  2023لسنة  13من القانون عدد  61 وبالفصل 2023بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة 

 (2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11في 
-  

 

. (26)ولا يمكن أن يتجاوز مجموع خطية التأخير والخطية القارة بعنوان كل أداء مبلغ أصل الأداء المستوجب

بقانون المالية لسنة والمتعلق  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61 )أضيفت هذه الفقرة بالفصل

2024) 

                                 
% و  1,25خطايا التأخير المحددة بـ تطبق 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79 عددرسوم من الم 59الفصل طبقا لأحكام  ( 24) 

 .2023ابتداء من غرة أفريل  الجبائية المودعة تلقائيا المضمّنة بالتصاريحعلى المبالغ   %5و  %3الخطية الإضافية القارة المحددة بـ 
 

يطبق الإجراء المتعلق بنسبة  2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61الفصل من  7الفقرة  طبقا لأحكام ( 25)

 .2024على التصاريح الجبائية المودعة ابتداء من غرة جانفي  %3الخطية القارة المحددة بـ 
 

يطبق الإجراء المتعلق بتسقيف  2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61الفصل من  7الفقرة  طبقا لأحكام (26)

 . 2024الجبائية المودعة ابتداء من غرة جانفي  مجموع خطية التأخير والخطية القارة على التصاريح
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 (28)(27)مكرر  81الفصل 

من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون  81مع مراعاة أحكام الفصل 

عد مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن ب

 )أضيفدينار.  2000دينار وحد أقص ى بـ 200حد أدنى بـــ% من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع 0.1خطية بنسبة 

ونقح  2015لسنة المالية  بقانون  المتعلقو  2014ديسمبر  26في المؤرخ  2014لسنة  59عدد من القانون  33هذا الفصل بالفصل 

 (2017لسنة المالية  بقانون  المتعلقو  2016ديسمبر  17في المؤرخ  2016لسنة  78عدد من القانون  43بالفصل 
 

 (29) 82الفصل 

ع نسبة خطية التأخيــر المنصوص 
ّ
في صورة معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترف

وتحتسب خطية التأخير بالنسبة إلى المداخيل المضبوطة  %. 2,25من هذه المجلة إلى  81بالفقرة الأولى من الفصل عليهــا 

من مجلة الضريبة على دخل  36الظاهرة والجلية ونمو الثروة المنصوص عليها بالفصل حسب النفقات الشخصية 

 .الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بنمو الثروة

والمتعلق بقانون  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  48الفصل هذه الفقرة و عوضت بمقتض ى ألغيت (

المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2015ديسمبر  25في المؤرخ  2015لسنة  53عدد من القانون  19ممّت بالفصل و ت 2007المالية لسنة 

و  2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 51ونقحت بالفصل  2016

 (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  59بالفصل 

 

% 10تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة 

 المستوجب.من مبلغ الأداء 
 

ع هذه النسبة إلى 
ّ
 :(30) % بالنسبة إلى20وترف

 

                                 
لأداء ايتم دفع  2005والمتعلق بقانون المالية لسنة  2004ديسمبر  31المؤرخ في  2004لسنة  90من القانون عدد    70طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل   (27)

أ صادر أو البنكي. وفي صورة التأخير في دفع الأداء نتيجة خط والخطايا المتعلقة به بطريقة الاقتطاع البريدي أو البنكي أو بكل طريقة أخرى متداولة من قبل القطاع البريدي

 . عن مصالح البريد أو مؤسسة القرض التي لها صفة بنك يكون الطرف المتسبب في الخطأ متضامنا مع المطالب بالأداء في دفع خطايا التأخير

عدد  من القانون  43من الفصل  2، طبقا لأحكام العدد 2017اعها بداية من غرّة جانفي مكرر على التصاريح التي يتمّ إيد 81تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفصل ( 28)

  .2017والمتعلق بقانون المالية لسنة  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78

ة بـ خطابا التأخير في دفع الأداء المحددتطبّق  2320لسنة والمتعلق بقانون المالية  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد لمرسوم من ا 59طبقا لأحكام الفصل   (29)

غة  %20و  %10والخطية الإضافية القارة المحددة بـ % 2,25
ّ
  .و على قرارات التوظيف الإجباري  2023ابتداء من غرة أفريل على الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية المبل

 حقوق والإجراءات الجبائية المبلغة إبتداء من نفس هذا التاريخ.الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من مجلة ال
 

 

ق بتقليص يطبق الإجراء المتعل 2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61من الفصل  8(  طبقا لأحكام الفقرة  30)

 على:%  20مجال تطبيق الخطية القارة المحددة بـ 

 ، 2024ليغ نتائج المراجعة الجبائية ابتداء من غرة جانفي عمليات المراجعة الجبائية التي تم في شأنها تب -

 .2024من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة ابتداء من غرة جانفي  47التوظيف الإجباري الصادرة على معنى الفقرة الثانية من الفصل  قرارات -
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الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وغير المدفوعة ومبالغ الأداء  -

 المخصومة من المورد وغير المدفوعة،

والمتعلق بقانون  2023ديسمبر  11 المؤرخ في 2023لسنة  13من القانون عدد  61 الفصل بمقتض ىهذه المطة ألغيت ) -

  (2024المالية لسنة 

القيام بأعمال تحّيل  أو % 30بنسبة تساوي أو تفوق الأداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعاملات  -

والمتعلق بقانون  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 51أضيفت هذه الفقرة بالفصل ) جبائي.

المتعلق بقانون و  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  من المرسوم 59نقحت بالفصل  و  2019المالية لسنة 

ة والمتعلق بقانون المالي 2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13 من القانون عدد 61الفصل و ب 2023لسنة المالية 

  (2024لسنة 

 .(31) المستوجبولا يمكن أن يتجاوز مجموع خطية التأخير والخطية القارة بعنوان كل أداء مبلغ أصل الأداء 

 (2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61 أضيفت هذه الفقرة بالفصل)
 

وكذلك نسبة  (32)% 1، 25وتخفّض نسبة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 

  :% وذلك شريطة50من هذا الفصل بـ  الخطية القارة المنصوص عليها بالفقرة الثانية

 بالدين،  الاعترافيوما من تاريخ  30أن يتمّ دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه -

من القانون عدد  48 أضيفت هذه الفقرة بالفصل)بالدين قبل تبليغ قرار التوظيف الإجباري.  الاعترافم وأن يت-

 2016لسنة  78من القانون عدد  46بالفصل نقحت و  2007بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85

ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 51وبالفصل  2017بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في 

المتعلق بقانون و  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  من المرسوم 59وبالفصل  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018

 (2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61 بالفصلو  2023لسنة المالية 
 

 

)أضيفت هذه  .(33) ولا يمكن أن يتجاوز مجموع خطية التأخير والخطية القارة بعنوان كل أداء مبلغ أصل الأداء المستوجب

 (2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13 من القانون عدد 61 الفصلبالفقرة 

                                 
ق يطبق الإجراء المتعل 2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61من الفصل  10ا لأحكام الفقرة طبق(  31)

 بتسقيف مجموع خطية التأخير والخطية القارة على:

 ،2024و تبليغ قرار التوظيف الإجباري ابتداء من غرة جانفي أية عمليات المراجعة الجبائية التي تم في شأنها تبليغ نتائج المراجعة الجبائ -

 ،2024من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة ابتداء من غرة جانفي  47قرارات التوظيف الإجباري الصادرة على معنى الفقرة الثانية من الفصل  -

 .2024التي تتم ابتداء من غرة جانفي  عمليات الدفع -
 

يطبق الإجراء المتعلق  2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  61فصل المن  9( طبقا لأحكام الفقرة 32)

 .2024% على عمليات الدفع التي تتم ابتداء من غرة جانفي  1,25بالتخفيض في خطية التأخير إلى 
  

ق يطبق الإجراء المتعل 2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13قانون عدد المن  61من الفصل  10 ( طبقا لأحكام الفقرة 33)

 بتسقيف مجموع خطية التأخير والخطية القارة على:

 ،2024ر التوظيف الإجباري ابتداء من غرة جانفي أو تبليغ قراة عمليات المراجعة الجبائية التي تم في شأنها تبليغ نتائج المراجعة الجبائي -

 ،2024من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة ابتداء من غرة جانفي  47قرارات التوظيف الإجباري الصادرة على معنى الفقرة الثانية من الفصل  -

 .2024التي تتم ابتداء من غرة جانفي  عمليات الدفع -
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أو  ولا تطبّق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة

حاكم بموجب أحكام وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل الم مراجعة محدودة

ديسمبر  22المؤرخ في  2008لسنة  77من القانون عدد  23)أضيفت هذه الفقرة بالفصل باتة في إطار نفس عملية المراجعة. 

 المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48بالفصل  تنقحو 2009لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2008

 (2022المالية لسنة بقانون 
 

 
 

 83الفصل 

يعاقب بخطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة كل شخص لم يقم بخصم الأداء من 

  .منقوصةالمورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو قام به بصفـة 

 .سنتينوتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال 
 

 

 مكرر  83الفصل 
 

أو التسبقة المنصوص عليها رابعا  51يعاقب كل شخص لم يقم بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو قام بتوظيفها بصفة سابعا  51بالفصل 

المرسوم عدد  من 51بالفصل  ف هذا الفصلأضي) منقوصة بخطية تساوي ضعف المبالغ غير الموظفة أو الموظفة منقوصة.

 2022لسنة  79عدد  من المرسوم 62ونقح بالفصل  2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21

 (2023لسنة المتعلق بقانون المالية و  2022ديسمبر  22المؤرخ في 
 

 

 (34) ثالثا 83الفصل 
 

دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق  5.000لمبالغ تساوي أو تفوق يترتب عن الخلاص نقدا 

 .دينار 2.000ــ % من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى ب20خطية تساوي 

والمتعلق بقانون المالية  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  60بالفصل  أضيف هذا الفصل)

 (2023لسنة 

 

  84الفصل 

يترتب عن عدم توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع بغير طريقة الدفع بواسطة تصريح أو توظيف 

% من مبلغ المعلوم غير المدفوع علاوة على دفع أصل المعلوم 50هذا المعلوم بصفة منقوصة تطبيق خطية تساوي 

 المستوجب.

                                 
 المضافة.   بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة 2023( تطبق هذه الخطية على المبالغ التي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 34)
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واسطة تصريح لخطايا التأخير المنصوص عليها بالفصلين ويخضع معلوم الطابع الجبائي المستوجب الدفع ب

 هذه المجلة. من 82و 81

بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  49)نقح هذا الفصل بالفصل 

2007) 

 مكرر  84الفصل 

 112اح دون مـراعاة الشروط الواردة بالفصل تعاقب المؤسسات التي تقوم بـعمليات تحويل المداخيل أو الأرب

 : بـمن هذه المجلة بخطية جبائية إدارية تقدر 

% من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة 20 -

 التونسية،بالبلاد 

بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة % من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر 1 -

 للضريبة بالبلاد التونسية.

المالية التكميلي  بقانون  المتعلقو  2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  39الفصل بالفصل  أضيف هذا)

 (2012لسنة 
 

 ثالثا  84الفصل 

لم يقم بتصفية قسائم طلب التزوّد التي تمّ يعاقب كلّ منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة 

ر دينا 2000التأشير عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل بخطية جبائية إدارية قدرها 

بعنوان كلّ قسيمة طلب تزود غير مصفاة أو لم يتم الاستظهار بها وذلك بالنسبة للخمس قسائم طلب التزود الأولى. 

  م.دينار بعنوان كلّ قسيمة طلب تزوّد غير مصفاة أو لم يتم الاستظهار بها بالنسبة لباقي القسائ 5000وترفع الخطية إلى 

ويعاقب كل شخص لم يحترم واجب تصفية الشهادات الظرفية المتعلقة بالانتفاع بامتيازات في مادة الأداء على 

دينار بعنوان كلّ شهادة  5.000تساوي  (35)عاملات بخطية جبائية إداريةالقيمة المضافة والمعاليم الموظفة على رقم الم

المتعلق بقانون المالية و  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  62)أضيف هذا الفصل بالفصل  غير مصفاة.

  (2023لسنة المتعلق بقانون المالية و  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  من المرسوم 46ونقح بالفصل  2013لسنة 
 

 رابعا 84الفصل 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين  55من الفصل  IV يترتب عن عدم احترام أحكام الفقرة

)أضيف هذا الفصل  .% من قيمة المبالغ المستخلصة8والضريبة على الشركات تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة 

 (2014بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  35بالفصل 

 

                                 
فية تطبق هذه الخطية على الشهادات الظر  2023لسنة  والمتعلق بقانون المالية 2023ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  46( طبقا لأحكام الفصل 35)

  .2023التي يتم اسنادها ابتداء من غرة جانفي 
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 خامسا 84الفصل 

% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه في الحالة المنصوص  50 تطبّق خطية جبائية إدارية بنسبة

من  40أضيف هذا الفصل بالفصل ) .من مجلة الأداء على القيمة المضافة 9من الفصل  I من الفقرة 3عليها بالفقرة 

 (2014بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54القانون عدد 

 

 سادسا 84الفصل 

يعاقب كلّ خاضع للأداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا الأداء وبالأداءات 

تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد  ودون أنالمستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامّة والمعاليم 

من  % 50تساوي القيمة المضافة بخطيّة جبائية إدارية  الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على

  .مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل

على كلّ منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالأداءات والمعاليم  (36)وتطبق نفس الخطية 

الأخرى الموظفة على رقم المعاملات قام باقتناءات تحت هذا النظام على أساس شهادات عامّة ودون اعتماد قسائم 

لسنة  54من القانون عدد  41فصل أضيف هذا الفصل بال) المختصةطلبات تزوّد مؤشر عليها من قبل المصلحة الجبائية 

المؤرخ في  2022لسنة  79عدد  من المرسوم 45بالفصل  ونقح 2014بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013

 .(2023لسنة بقانون المالية  المتعلقو  2022ديسمبر  22

 سابعا  84الفصل 

الذين يسلمون شهادات التأمين دون مراعاة أحكام الفقرة توظف على مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين 

مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة وغير  5مكرر من هذه المجلة خطية جبائية إدارية تساوي  109الثانية من الفصل 

المالية  بقانون  المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  56أضيف هذا الفصل بالفصل ) المدفوعة.

 (2016لسنة 
 

 ثامنا 84الفصل 
 

رابعا من مجلة  19دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأولى من الفصل  1000يعاقب بخطية تساوي 

 الأداء على القيمة المضافة.

دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقص ى يحدّد  1000دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 

رابعا من مجلة  19دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل  30000بـ 

التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه  الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات

                                 
تطبق هذه الخطية على الاقتناءات تحت  2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  45( طبقا لأحكام الفصل 36) 

 . 2023بالأداء على القيمة المضافة وبالأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات المنجزة ابتداء من غرة جانفي  نظام توقيف العمل
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أضيف هذا الفصل ) .من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون  47بالفقرة الرابعة من الفصل 

 (2018ة المتعلق بقانون المالية لسنو  2017ديسمبر 18المؤرخ في  2017لسنة  66 من القانون عدد 30بالفصل 

 

 تاسعا 84الفصل 
 

دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار  10.000تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة  59مكرر من الفصل  IIالتحويل والمنصوص عليه بالفقرة 

 على الشركات في الأجل المحدد لذلك. 

دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح  50ويعاقب بخطية قدرها 

 دينار.  5.000ية المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخط

والمتعلق بقانون المالية  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018 لسنة 56 من القانون عدد 34أضيف هذا الفصل بالفصل )

 (2019لسنة 

 عاشرا 84الفصل 

دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة  50.000تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 

 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك. 17الأولى من الفصل المنصوص عليه بالفقرة 

دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح  100ويعاقب بخطية قدرها 

)أضيف هذا الفصل بالفصل دينار.  10.000المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 34

 إحدى عشر 84الفصل 

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 

يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس  40أجل ة في مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوط 38

من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو  %0,5الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 

من  34أضيف هذا الفصل بالفصل ). بالمراجعةدينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية  50.000مغلوطة مع حدّ أدنى بــ 

 (2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 القانون عدد

 اثنى عشر  84لفصل ا
 

والمتعلق بقانون المالية  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56 من القانون عدد 45)أضيف هذا الفصل بالفصل  

 لسنةوالمتعلق بقانون المالية  2025ديسمبر 12المؤرخ في  2025لسنة  17عدد من القانون  45الفصل  بمقتض ىوألغى  2019لسنة 

2026) 
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  85الفصل 

يترتب عن عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على الدخل والضريبة على 

 % من المداخيل والأرباح المعنية.1لخصم من المورد تحرريا من الضريبة تطبيق خطية بنسبة  أو الخاضعةالشركات 

وتطبّق الخطية بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالنظام الجبائي للتصدير الكلي ابتداء من اليوم الأول من  

ن م 55نقح هذا الفصل بالفصل ) .يل والأرباحالشهر الرابع الموالي للشهر الذي ينتهي خلاله الأجل المحدد للتصريح بالمداخ

 (2007بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85القانون عدد 

 

 86الفصل 

دنانير ويستخلص  عشرةمن هذه المجلة بــ 85و 82و 81المنصوص عليها بالفصول  للخطاياحدد المبلغ الأدنى 

 2018لسنة  56 من القانون عدد 51)نقح هذا الفصل بالفصل  .هذا المبلغ حتى في صورة عدم وجود مبلغ أداء مستوجب

بر ديسم 22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  59وبالفصل  2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في 

  (2023بقانون المالية لسنة والمتعلق  2022

 87الفصل 

اية غتحتسب مدة التأخير في دفع الأداء ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل القانوني المحدد للدفع وإلى 

  .الجبائيةآخر الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء أو الاعتراف بالدين أو تبليغ نتائج المراجعة 

تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة  ولاحتساب مدة التأخير لا

 56 من القانون عدد 55هذه الفقرة بالفصل  أضيفت. )من مصالح الجباية أو المحدودة بمبادرة الجبائية الأولية أو المعمقة

 2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48بالفصل  تنقحو 2019والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018 لسنة

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ 

غير أن مدة التأخير في دفع معاليم التسجيل الموظفة على الأحكام والقرارات تحتسب ابتداء من أول يوم من 

المتقاض ي من قبل قابض المالية بمبلغ المعاليم المستوجبة الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي وقع خلاله إشعار الطرف 

 على الحكم أو القرار.

 88الفصل 

% عن كل 1,25يستوجب كل دين جبائي مثقل بحسابات قابض المالية تطبيق خطية تأخير تحتسب بنسبة 

من القانون  51 بالفصل% 0,75 % إلى1)تم التخفيض في نسبة الخطية من  .الدينشهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل 

إلى  %0,75من هذه النسبة  وتم الترفيع في 2007بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2006ديسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85عدد 

 (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  59 بالفصل% 1,25
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تراف التأخير ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء تسعين يوما من تاريخ إمضاء المطالب بالأداء للاعوتحتسب مدة 

 بالدين أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو تبليغ حكم أو قرار قضائي وإلى آخر الشهر الذي تمّ خلاله دفع الأداء.

في أجل لا يتعدى سنة من انقضاء أجل التسعين يوما  % بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة1النسبة إلى  وتخفض هذه

 21المؤرخ في  2009لسنة  71من القانون عدد  52بالفصل هذه الفقرة  )أضيفتالمشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل. 

 2022ديسمبر  22في المؤرخ  2022لسنة  79من المرسوم عدد  59 ونقحت بالفصل 2010المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2009ديسمبر 

 (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة 

من القانون عدد  52بالفصل  هذه الفقرة )أضيفتخلاص الدين سارية.  والتنفيذ لضمانالتتبع  وتبقى إجراءات

 (2010بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  2009لسنة  71

بالفصل  )أضيفت هذه الفقرةنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين. لا يمكن أن تتجاوز خطية التأخير الم

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 68

 العقوبات الجبائية الجزائية – الباب الثاني
 ودفعهالمتعلقة بالتصريح بالأداء  العقوبات الجبائية الجزائية – القسم الأول 

 89الفصل 

دينار كل شخص لم يقم بإيداع تصريح أو بتقديم عقد أو وثيقة  10000دينار و 100يعاقب بخطية تتراوح بين 

 .من هذه المجلة 86إلى  81في الآجال المحددة بالتشريع الجبائي وذلك علاوة على الخطايا المنصوص عليها بالفصول من 

دينار كل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه  50.000دينار و 1.000ويعاقب بخطية تتراوح بين 

هذه الفقرة بالفصل  )أضيفت الشركات.من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على  56بالفصل 

 (2016بقانون المالية لسنة  قالمتعلو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  52

  .الجبايةولا تطبق الخطية في صورة قيام المطالب بالأداء بتسوية وضعيته قبل تدخل مصالح 

 مكرّر  89الفصل 

المالية لسنة  بقانون  المتعلقو  2014سمبر يد 26في المؤرخ  2014لسنة  59 من القانون عدد 33بالفصل هذا الفصل )ألغي 

2015) 

 90الفصل 

تتراوح بـــين  من هذه المجلة وفي صورة العود خلال خمس سنوات يعـــــاقب بخطية 92مراعاة أحكام الفصل مع 

دينار كل شخص لم يقدم لمصالح الجباية التصاريح والعقود والوثائق الواجب تقديمها طبقا  50000دينار و 1000

يه لتسوية وضعيته وذلك علاوة على الخطايا المنصوص للتشريع الجبائي في أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ التنبيه عل

 .المجلةمن هذه  86إلى  81عليها بالفصول من 
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 (37) 91الفصل 

دنانير عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصاريح  10يعاقب بخطية قدرها 

 .المجلةمن هذه  89والعقود والوثائق المشار إليها بالفصل 

 

 92الفصل 

دينار  50000دينار و 1000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 

كل شخص قام بتوظيف الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى 

أو قام بخصم الأداء من بائي المدفوعة بواسطة تصريح بما في ذلك معاليم الطابع الجالمستوجبة على رقم المعاملات 

من سابعا  51أو التسبقة المنصوص عليها بالفصل رابعا  51أو قام بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل  المورد

ة ولم يتول دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزين مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

يا في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد للدفع وذلك علاوة على دفع أصل الأداء والخطا

لسنة  21المرسوم عدد من  54و  51ين بالفصل صلالفا قح هذن) من هذه المجلة. 86إلى  81المنصوص عليها بالفصول من 

 22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  62وبالفصل  2022 بقانون المالية لسنة المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021

 (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر 

   93الفصل 

% من مبلغ الأداء المستوجب كل شخص لم يقم بدفع الأداءات الموظفة على وسائل 200يعاقب بخطية تساوي 

 .بالطرقاتالنقل 

عدم إلصاق العلامة المثبتة لدفع معلوم الجولان على البلوّر الأمامي للعربات السيارة أو عدم  يعاقب علىكما 

  .دينارا 20الاستظهار بالجزء المقوى منها بخطية قدرها 

ويمكن حجز وثائق وسيلة النقل المرتكبة بشأنها المخالفة لضمان دفع الأداء والخطايا المستوجبة ويتمّ رفع 

 .تقديم ضمان بنكي بشأنها عمومي أوالحجز بعد دفع المبالغ المستوجبة أو تأمينها لدى محاسب 

 

                                 
والمتعلقة  2017المتعلق بقانون المالية لسنة و  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  32يترتب عن الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من الفصل   (37)

 تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفصلبالواجب المحمول على محرري العقود المتضمنة لنقل العقارات أو الأصول التجارية بإعلام مصالح الجباية بالعقود التي يحررونها، 

  من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.  91
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 المتعلقة العقوبات الجبائية الجزائية – القســم الثــانــي

 وسندات المرور بالفواتير        

 94الفصل 

 دينار: 50000دينار و 1000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 

أو بمقتض ى التشريع الجبائي ولم يصدر فواتير تعاب الأأو مذكرات شخص مطالب بإصدار الفواتير  كل -

تتضمن مبالغ منقوصة.  أو مذكرات أتعابفي شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات أو أصدر فواتير مذكرات أتعاب 

بعنوان أو مذكرات أتعاب وفي هذه الحالة تطبق نفس العقوبة على المشتري إذا كان ملزما قـانونا بإصدار فواتير 

 المتعلقو  2015ديسمبر  25 المؤرخ في 2015لسنة  53من القانون عدد  22بالفصل  المطة)نقحت هذه  ،خدماتهبيوعاته أو 

 (2016بقانون المالية لسنة 

تتضمن مبالغ مضخمة في الحالات  أو مذكرات أتعابكل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير  -

 ،سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 48المنصوص عليها بالفصل 
بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  38بالفصل  المطةهذه  )أضيفت

 (2016بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015 ديسمبر  25 المؤرخ في 2015لسنة  53من القانون عدد  22بالفصل ونقحت  2014

أو إسداء خدمات    شأن عمليات بيع  في أو مذكرات أتعاب كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير -

 ،ءغير حقيقية قصد التهرّب من دفع الأداء كليا أو جزئيا أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبــالغ الأدا

بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015 ديسمبر  25 المؤرخ في 2015لسنة  53من القانون عدد  22بالفصل  المطة)نقحت هذه 

2016)  

ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة  59كل شخص لم يحترم أحكام الفصل  -

 على الشركات أو تولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمّنة به أو تزويرها.

بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015 ديسمبر  25ي المؤرخ ف 2015لسنة  53من القانون عدد  48)أضيفت هذه المطة بالفصل 

2016) 

ى إصدار فواتير ورقيّة بعنوان  500دينار و 100ويعاقب بخطية تتراوح بين 
ّ
دينار عن كلّ فاتورة، كلّ شخص تول

من مجلة الأداء على  18ثالثا من الفصل  IIعمليّات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية على معنى أحكام الفقرة 

( 38)دينار. 50.000القيمة المضافة دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 

 (2025والمتعلق بقانون المالية لسنة  2024ديسمبر   9المؤرخ في  2024لسنة  48من القانون عدد  71)أضيفت هذه الفقرة بالفصل 

                                 
قة بمخالفة إصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الالكترونية على المخالفات المرتكبة  العقوبةتطبّق   (38)

ّ
 .2025ابتداء من غرّة جويلية المتعل
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 95الفصل 

دينار كل شخص تولى إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب دون  10000دينارا و 250يعاقب بخطية تتراوح بين 

ة من مجلة الأداء على القيم 18من الفصل  ثالثا IIوالفقرة  IIالفقرة  البيانات الوجوبية المنصوص عليها بأحكاممراعاة 

وتطبق هذه العقوبة على كل مخالفة تتم معاينتها وذلك بصرف النظر عن عدد الفواتير أو مذكرات الأتعاب  المضافة.

بقانون  المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  22)نقحت هذه الفقرة بالفصل موضوع المخالفة. 

 (2025والمتعلق بقانون المالية لسنة  2024ديسمبر   9المؤرخ في  2024لسنة  48من القانون عدد  71و بالفصل  2016 المالية لسنة

وتطبق نفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على كل شخص لم يصرح بأسماء وعناوين 

الفقرة  مزوّديه بالفواتير أو مذكرات الأتعاب لمكتب مراقبة الأداءات المختص وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات

 من القانون  22)نقحت هذه الفقرة بالفصل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.  18مكرر من الفصل  IIالثالثة من الفقرة 

 2016لسنة  78 من القانون عدد 31وبالفصل  2016بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53عدد 

  (2017بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2016 ديسمبر  17المؤرخ في 

من قيمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير  %20ويعاقب بخطية تساوي 

من مجلة الأداء على  18أو بوثائق تقوم مقامها على معنى الفصل  (39) بنسخ ورقيّة من الفواتير الإلكترونيةورقيّة أو 

)نقحت هذه دينار.  500بـ القيمة المضافة أو غير مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع حدّ أدنى 

 (2025الية لسنة والمتعلق بقانون الم 2024ديسمبر   9المؤرخ في  2024لسنة  48من القانون عدد  71بالفصل الفقرة 

حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية. ويقتصر الحجز على البطاقة  ويتم

)نقحت   الرمادية بالنسبة إلى وسائل النقل المحملة ببضائع قابلة للتلف أو ببضائع موجهة للتصدير في صورة تبرير ذلك.

 (2014المالية التكميلي لسنة  بقانون  المتعلقو  2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54من القانون عدد  23هذه الفقرة بالفصل 

 سنتين.وتضاعف الخطايا المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود خلال 

 96الفصل 

غير  أو مذكرات أتعابكل شخص قام بــطبـع فــــواتير  دينار 50000ودينار  1000يعاقب بخطية تتراوح بين 

المؤرخ  2015لسنة  53من القانون عدد  22)نقحت هذه الفقرة بالفصل  .مرقمة في سلسلة غير مـنتـظمة أو منقطعة مرقمة أو

 (2016بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015 ديسمبر  25ي ف

كل شخص تولى استعمال  أو مذكرة أتعاب دينار عن كل فاتورة 1000دينار و 50ويعاقب بخطية تتراوح بين 

من  22)نقحت هذه الفقرة بالفصل . غير مرقمة أو مرقمة في سلسلة غير منتظمة أو منقطعة أو مذكرات أتعاب فواتير

 (2016بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015 ديسمبر  25ي المؤرخ ف 2015لسنة  53القانون عدد 

 .سنتينوتضاعف الخطايا المشار إليها بهذا الفصل في صورة العود خلال 
 

 

                                 
قة بمخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقيّة من الفواتير الالكترونية   (39)

ّ
 .2025على المخالفات المرتكبة ابتداء من غرّة جويلية أو بوثائق تقوم مقامها تطبّق العقوبة المتعل
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 بالمحاسبة العقوبات الجبائية الجزائية المتعلقة – م الثالــثالقســـ

 وتقديم المعلومات لمصالح الجباية 

 97الفصل 

أو الدفاتر أو السجلات  نار كل شخص لم يقم بمسك المحاسبةدي 10000دينار و 100يعاقب بخطية تتراوح بين 

نونية مصالح الجباية أو قام بإتلافها قبل انتهاء المدة القاالمنصوص عليها بالتشريع الجبائي أو امتنع عن تقديمها لأعوان 

 المحددة لحفظها.

وفي صورة العود خلال خمس سنوات يعاقب المخالف إذا كان خاضعا للأداء حسب النظام الحقيقي بالسجن 

 .دينار 50000دينار و 1000لمـــدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بـين 

 في صورة عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات ق الخطيّة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصلوتطبّ 

من هذه المجلة، والمعطيات والبيانات اللازمة لاستغلالها  9الإعلامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 

باية مسجلة على حوامل ممغنطة أو عدم تمكينهم من النفاذ والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها لأعوان مصالح الج

و التطبيقات الإعلامية الفرعية في صورة عدم تمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج و المنظومات  إليها أو

ة وكذلك التقييدات و  9نية من الفصل قواعد المعطيات المشار إليها بالفقرة الثاوالجذاذات و 
ّ
المعالجات من هذه المجل

الية بقانون الم المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  37)أضيفت هذه الفقرة بالفصل . المترتبّة عنها

 (2016 لسنة المالية بقانون  المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53د القانون عد من 51 ونقحت بالفصل 2014لسنة 

 من هذه المجلة. 9د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 1.000تساوي وتطبق خطية 

 (2016 لسنة المالية بقانون  المتعلقو  2015ديسمبر  25   المؤرخ في 2015 لسنة 53د من القانون عد 51بالفصل أضيفت هذه الفقرة )

 

 98الفصل 

دينار  50000دينار و 1000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 

سجلات مزورة قصد التهرّب من دفع  دفاتر أوكل شخص تولى مسك محاسبة مزدوجة أو استعمل وثائق محاسبة أو 

 لغ أداء.الأداء كليا أو جزئيا أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبا

 

 99الفصل 

دينار  50000دينار و 1000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 

علاوة على سحب رخصة العمل وكلاء الأعمال والمستشارون الجبائيون والخبراء وكل الأشخاص الذين يتعاطون مهنة 

والذين تعمدوا إعداد أو ساعدوا عمدا على إعداد حسابات ووثائق حرة لمسك المحاسبة أو المساعدة على مسكها 

محاسبة مغلوطة قصد التنقيص من أساس الأداء أو من الأداء نفسه. ويعتبر هؤلاء الأشخاص علاوة على ذلك 

 تصرفاتهم.متضامنين مع حرفائهم في دفع أصل الأداء والخطايا المتعلقة به التي وقع التحيل في دفعها بسبب 
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بق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يقومون بإعداد أو تركيز المنظومات أو التطبيقات الإعلامية وتط

ا المتعلقة بمسك المحاسبة أو بإعداد التصاريح الجبائية في صورة القيام بالأعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذ

 .الفصل

 100الفصل 

من هذه المجلة تضاف إليها  16دينار كل من يخل بأحكام الفصل  1000دينار و 100قب بخطية تتراوح بين عاي

الفصل ب نقحت هذه الفقرة) دنانير بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة. 10خطية قدرها 

 (2014المالية التكميلي لسنة  بقانون  المتعلقو  2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54من القانون عدد  14

  .ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل تسعين يوما ابتداء من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس الخطية

 مكرر  100الفصل 

من هذه  مكرر  17و 17الفصلين كل من يخل بأحكام دينار  50.000دينار و 5.000بين يعاقب بخطية تتراوح 

ت نقح) دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة. 200طية قدرها المجلة تضاف إليها خ

وبالفصل  2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66من القانون عدد  63الفصل ب هذه الفقرة

 ( 2024 المتعلق بقانون المالية لسنةو  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13 من القانون عدد 54

ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة 

المتعلق بقانون المالية التكميلي و  2014 أوت 19المؤرخ في  2014لسنة  54من القانون عدد  15)أضيف هذا الفصل بالفصل  .الثانية

 .(2014لسنة 

 
 

 المتعلقــة بأعمــال التحيــل الجبائــي العقوبــات الجبائيــة الجزائيــة – القسم الرابع

 101الفصل 

دينار  50000دينار و 1000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 

 قام:كل شخص 

مزورة أو إخفاء الطبيعة فواتير أو مذكرات أتعاب  وثائق أوبافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية أو تقديم  -

القانونية الحقيقية لعقد أو اتفاقية قصد الانتفاع بامتيازات جبائية أو التنقيص من الأداء المستوجب أو 

 المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015سنة ل 53من القانون عدد  53بالفصل  المطة)نقحت هذه  استرجاعه.

 ( 2016 بقانون المالية لسنة

 بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية. -
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بالزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو بالتنقيص في رقم المعاملات للتهرب  -

دفع الأداء أو المعلوم أو للانتفاع باسترجاع مبالغ الأداء أو المعلوم. وتطبق العقوبة في الحالات التي  من

 % من رقم المعاملات أو فائض الأداء المصرح به.30يساوي أو يفوق فيها النقص أو الترفيع نسبة 

 

 

 العقوبات الجبائية الجزائيــة المختلفــة – القسم الخامس

 102الفصل 

من المجلة الجنائية على كل من يخل بواجب المحافظة على السر  254بق العقوبات المنصوص عليها بالفصل تط

 من هذه المجلة. 15المهني المنصوص عليه بالفصل 

مكرر  17و 17الفصول وتضاعف العقوبة خمس مرات في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها في إطار 

 المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  49)أضيفت هذه الفقرة بالفصل  .ثالثا من هذه المجلة 17و

المتعلق و  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66القانون عدد  من 63ونقحت بمقتض ى الفصل  2016بقانون المالية لسنة 

نة والمتعلق بقانون المالية لس 2018ديسمبر  27 المؤرخ في 2018ة لسن 56 من القانون عدد 35وبالفصل  2018بقانون المالية لسنة 

2019) 

 103الفصل 

 98و 85دينار كل من يخلّ بالواجبات المنصوص عليها بالفصول  1000دينار و 100يعاقب بخطية تتراوح بين 

الجبائي. ويكون من مجلة معاليم التسجيل والطابع  135و 101وبالفصلين  100وبالفقرة الأولى من الفصل  99و

 المخالف في هذه الحالات مسؤولا شخصيا عن دفع المعاليم والخطايا المستوجبة.

من مجلة معاليم  97و 96دينار كل من يخالف أحكام الفصلين  1000دينار و 100ويعاقب بخطية تتراوح بين 

 التسجيل والطابع الجبائي.

 104الفصل 

دينار كل شخص قام بأحد الأعمال التــالية المتعلقة بجباية  50000دينار و 1000يعاقب بخطية تتراوح بين 

 من تعريفة المعاليم الديوانية : 22ـ  08إلى  22ـ  03المنتجـــــات المدرجة بالأعــداد من 

 إنتاج هذه المنتجات وتعليبها في نفس المحلّ خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي. -

على الترخيص المسبق أو دون تقديم الضمان البنكي أو  استغلال مخازن لهذه المنتجات دون الحصول  -

 تقديمه منقوصا خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي.



69 

 

استعمال آلات لصنع هذه المنتجات بواسطة التقطير غير مقفلة أو غير مختومة من قبل مصالح  -

ذه المصالح الجباية أو استعمالها في صورة تعذر ختمها أو قفلها لأسباب فنية دون حضور أعوان ه

 المؤهلين لذلك.

استخراج هذه المنتجات وتعطيلها دون حضور أعوان مصالح الجباية المؤهلين لذلك خلافا لمقتضيات  -

 التشريع الجبائي.

 وتضاعف الخطية في صورة العود خلال سنتين.

 105الفصل 

تلك المبالغ دون  % من200يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 

 2015لسنة  53من القانون عدد  63 وعوضت بالفصل ت)ألغي دينار. 5.000دينار أو يفوق  100أن يقل مبلغ الخطية عن 

 (2016بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في 

إعدادها عبر المنصة  واجب مراعاة دون  المورد من مخصوم أداء مبلغ في شهادة بتسليم قام شخص كل ويعاقب

 الأشخاص دخل على الضريبة مجلة من 55 الإلكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل

 تساوي  بخطية المضافة القيمة على الأداء مجلة من مكرر  19و 19 الفصلين وأحكام الشركات على والضريبة الطبيعيين

 .شهادة كل عن دينارا 50 عن الخطية مبلغ يقلّ  أن دون  المخالفة موضوع المورد من المخصوم الأداء مبلغ من% 30

 (2022والمتعلق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخ في  2021 لسنة 21المرسوم عدد من  41بالفصل  هذه الفقرة ت)أضيف

 شخص:دينارا كل  50ويعاقب بخطية تساوي 

الجبائية دون ترخيص في ذلك. ويتم في هذه الحالة حجز الطوابع قام ببيع الطوابع والعلامات  -

 والعلامات موضوع المخالفة.

لم يحترم واجب تقديم الدفاتر المفروضة على عدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى قابض المالية في الأجل  -

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. 88المنصوص عليه بالفصل 

مل السيارة المستعملة لغاز البترول السائل للعلامة المنصوص عليها بالتشريع لم يحترم واجب ح -

 الجبائي.

 مكرر  105الفصل  

دينار كلّ شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع  100000دينار و 10000يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 

رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات التزوّد  19بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 

  47المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 
ّ
 .ةمن هذه المجل

 (2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر 18المؤرخ في  2017لسنة  66 من القانون عدد 30)أضيف هذا الفصل بالفصل 
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 106الفصل 

يمكن للمحاكم أن تأذن بنشر الأحكام أو القرارات التي تصدرها في المادة الجبائية على أشخاص صدرت بشأنهم 

أو القرار أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي   أحكام أو قرارات مماثلة خلال الخمس سنوات السابقة للتصريح بالحكم 

ة وكذلك بتعليق الحكم أو القرار أو مقتطفات منه لمدة ثلاثين للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكم

يوما على الباب الخارجي لمدخل المقر المهني الرئيس ي للمخالف وكذلك للفروع التابعة له. ويتم النشر بموجب حكم أو 

 قرار بات على نفقة المطالب بالأداء.

 مماثلة:وتعتبر أحكاما أو قرارات 

ة في أساس الأداء بناء على قرار توظيف إجباري يعتمد أسباب تعديل سبق الأحكام والقرارات الصادر  -

 أن صدر في شأنها حكم أو قرار. 

الأحكام والقرارات الصادرة في شأن مخالفات جبائية جزائية على شخص سبق أن صدر ضدّه حكم أو  -

 قرار في مخالفة جبائية جزائية.
 

 الإثبــاتتطبيــق العقوبــات وعبء  – القسم السادس

 107الفصل 

من هذه المجلة بالنسبة إلى  101و 99و 98و 97و 94و 92تطبق العقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصول 

المعنوية أو مديريها أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات  الذوات المعنوية بصفة شخصية على رؤسائها أو وكلائها

 53من القانون عدد  54)نقحت هذه الفقرة بالفصل  .مسؤوليته في الأعمال المرتكبةوثبتت تولى تسييرها بصفة فعلية  أو

 (2016 بقانون المالية لسنة المتعلقو  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة 
 

 

 

 108الفصل 

 من هذه المجلة. 101و 99و 98و 94تتم إقامــة الحجـة من قبل الإدارة في شأن المخالفات المبينة بالفصول 

 

 لاص الأداءإجراءات لتحسين استخ – باب الثالثلا

 109الفصل 

يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات 

 تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية 

 المستوجبة للثلاث سنوات السابقة. الجبائيةأو كرائها إيداع التّصاريح 
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  .التونسيون غير المقيمين بالبلاد التونسية ويعفى من الشروط المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين  

 
ّ
 بقانون المالية التكميلي المتعلقو  2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54من القانون عدد  11ح هذا الفصل بالفصل )نق

 (2026بقانون المالية لسنة  والمتعلق 2025ديسمبر  12 المؤرخ في 2025لسنة  17من القانون عدد  52 وبالفصل 2014لسنة 

 مكرّر  109الفصل 

في صورة انتقال ملكية السيارات الخاضعة لمعلوم الجولان وللمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة 

لغاز البترول السائل وللأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحرّكات المزوّدة بالزيت الثقيل، يستوجب تسليم 

ص لدى المصالح المختصة لوزارة النقل يثبت دفع المعاليم شهادات تسجيل السيارات المذكورة الاستظهار بوصل خلا 

 77من القانون عدد  34)أضيف هذا الفصل بالفصل  المعاليم.المذكورة أعلاه بعنوان آخر سنة مستوجبة بعنوانها هذه 

 (2009بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2008  ديسمبر  22المؤرخ في  2008لسنة 

العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين تقديم نسخة من وصل خلاص يستوجب تسليم شهادات تأمين 

)أضيفت هذه . معاليم الجولان بعنوان الفترة التي حل أجل استخلاص المعلوم بشأنها في تاريخ تسليم شهادات التأمين

 (2016الية لسنة بقانون الم المتعلقو  2015 ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  56 الفقرة بالفصل

 ثالثا 109الفصل 

 الخاضعين المعنويين والأشخاص الطبيعيين الأشخاص إلى بالنسبة الجولان معاليم خلاص يستوجب

 الضريبة أو الدخل على الضريبة بعنوان مستوجب تصريح آخر بإيداع القيام الوجود، في التصريح إيداع لواجب

 2020ديسمبر  23المؤرخ في  2020لسنة  46من القانون عدد  31الفصل بمقتض ى أحكام أضيف هذا الفصل ) .الشركات على

 (2021 المتعلق بقانون المالية لسنةو 

 110الفصل 

لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت 

ـــــائية التي حــــــــالدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبالعمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة  ل ـــ

نافسة أو من تاريخ ص ى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المــــــاريخ الأقــــــــرين يوما على الأقل من التـــــــأجلها قبل عش

تسقط  والتي لمالبتة  لإجراءأو من التاريخ المحدد  المباشر اوضتقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التف

 .بمرور الزمن

كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا 

قل من التاريخ الأقص ى للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأ

لسنة  66من القانون عدد  32نقح هذا الفصل بالفصل ) .المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن

 ( 2018المتعلق بقانون المالية لسنة و  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017
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 مكرّر  110الفصل 

العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 

اء دينار بما في ذلك الأد 1000للمبالغ الراجعة إلى مزوديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك التي تساوي أو تفوق 

ريح داع كل التصاعلى القيمة المضافة الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المزود المعني بالأمر قد قام بإي

يثبت  الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة أو الإدلاء عند الاقتضاء بما

ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلدة بذمتهم في تاريخ الإذن بدفع المبالغ 

بقانون المالية  المتعلقو  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  62صل بالف الفصل )أضيف هذا .المذكورة

 (2014لسنة 

 111الفصل               

 لا تمنح الامتيازات الجبائية إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط

تخلدت بذمتهم ديون جبائية لفائدة الدولة تمّ في شأنها ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض بمرور الزمن أو الذين 

  المالية.

ويقع سحب الامتياز من الأشخاص الذين لم يحترموا الآجال المحددة بالرزنامة المذكورة بمقرر من وزير المالية 

          أو من فوض له وزير المالية في ذلك.

يازات الجبائية بعنوان أرباح الإستغلال وبعنوان الأرباح المعاد استثمارها للأشخاص كما لا تمنح الامت 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على  62ثالثا من الفصل  IIIالمنصوص عليهم بالفقرة 

المتعلق بقانون المالية و  2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  18بالفصل )أضيفت هذه الفقرة الشركات. 

        (2016 لسنة
                           

  112الفصل 

وعلى  وغير المستقرينالمقيمين غير المعنويين  وعلى الأشخاصيستوجب على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين 

المقيمين الذين يغيرون مكان إقامتهم  جانبالتونسية وعلى الأ الذين ينشطون في إطار منشأة دائمة بالبلاد  الأشخاص

 والمعاليم المستوجبةخارج البلاد التونسية الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان كل الأداءات 

الإدارة يتضمن خاصة صنف المداخيل  وفقا لنموذج تعدهمسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة على أساس مطلب 

 :وذلك عندشهادة المعنية بال

 طلب شهادة تغيير الإقامة، -

 ترحيل أمتعة شخصية أو معدات، -

 تحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للأداء طبقا للتشريع الجاري به العمل. -

بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على  الاستظهارويستوجب  

الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بمداخيل خاضعة لخصم من المورد تحرّري من الضريبة عند تحويل 

 المداخيل المذكورة لفائدة الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين.
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 أرباح:توجب الاستظهار بالشهادة المذكورة بالفقرة السابقة في صورة تحويل مداخيل أو غير أنه لا يس

معفاة من الأداء بمقتض ى التشريع الجاري به العمل أو بمقتض ى اتفاقيات خاصة شريطة بيان صنف  -

 المداخيل أو الأرباح موضوع التحويل ضمن مطلب التحويل والسند القانوني لإعفائها،

 ان تطبيق الأداء شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل،توجد خارج ميد -

خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة الإدلاء بشهادة تثبت احتساب  -

الخصم من المورد على المداخيل أو الأرباح موضوع مطلب التحويل على أساس النسب المنصوص عليها 

 دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،بمجلة الضريبة على 

من قبل غير المقيمين على معنى قانون الصرف وذلك شريطة مد البنك المركزي التونس ي أو الوسطاء  -

المقبولين مصالح الأداءات الراجعين لها بالنظر بقائمة شهرية مفصلة تتضمن هوية غير المقيمين 

ة المنتفعين بالمبالغ المحوّلة وبلدان إقامتهم والمبالغ موضوع طالبي عمليات التحويل إلى الخارج وهوي

 التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان الأداء المستوجب بالبلاد التونسية.

 . (40)تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتض ى أمر 

بقانون المالية  المتعلقو  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70من القانون عدد  59هذا الفصل بالفصل  )أضيف

ح بالفصل  ثمّ  2008لسنة 
ّ
 (2013بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2012ديسمبر  29المؤرخ في  2012لسنة  27من القانون عدد  41نق

 

  مكرر  112الفصل 

إلى  مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة تستوجب عمليات تجديد بطاقة الإقامة بالنسبة

الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية الذين يمارسون مهنا بمقابل الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان 

بالفصل  )أضيف هذا الفصل الأداءات التي حل أجلها في تاريخ تقديم طلب تجديد بطاقة الإقامة ولم تسقط بمرور الزمن.

 (2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22في  المؤرخ 2022لسنة  79من المرسوم عدد  68

  

                                 
 .2008ماي  13مؤرخ في  2008لسنة  1858( أمر عدد 40) 
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إجراءات لتأطير أعمال مصالح الجباية ومصالح  – (41) العنوان الرابع

 صلاستخلا ا

 ق الجبائيالموف – الباب الأول 

 

  113الفصل 

ق الجبائي.
ّ
ة الموف

ّ
 أحدثت لدى وزير المالية خط

ى 
ّ
ق الجبائييتول

ّ
أو الأشخاص المعنويين  الطبيعيين عن الأشخاصالنظر في العرائض الفردية الصادرة  الموف

وبذل ما في وسعه لتذليل  الاستخلاصالتي تعترضهم في إطار علاقتهم بمصالح الجباية ومصالح  ة بالصعوباتالمتعلقو 

قة بتوظيف الأداء
َ
بمسائل صدر في شأنها حكم  ةالمتعلق أووالخطايا ات هذه الصعوبات باستثناء العرائض المتعل

ة المالية لسن بقانون  المتعلقو  2014ديسمبر  26 المؤرخ في 2014لسنة  59 من القانون عدد 42)نقحت هذه الفقرة بالفصل  قضائي. 

2015) 

 .الاستخلاصعن مصالح الجباية ومصالح  باستقلاليةيمارس الموفق الجبائي مهامه 

ة  استنفاذتقدم العرائض إلى الموفق الجبائي بعد 
ّ
المساعي الإدارية الأولية ويجب أن تكون هذه العرائض معلل

 ومدعّمة بالوثائق المثبتة للطلبات.

 114الفصل 

ق الجبائي بمقتض ى أمر لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ّ
 يعيّن الموف

 ويمكن أن يكون للموفق الجبائي ممثلون بالجهات.

 يتم تعيين الممثلين الجهويين للموفق الجبائي وضبط اختصاصهم الترابي بمقتض ى أمر.و 

ق الجبائي وطرق عمل هذه المصالح بمقتض ى أمر.
ّ
 يضبط الهيكل التنظيمي لمصالح الموف

  115الفصل 

ق الجبائي 
َ
عليه للتحقيق في العرائض المعروضة  الاستخلاصبمصالح الجباية ومصالح  الاستعانةيمكن للموف

 المصالح أن تساعده في ذلك بالعناية المطلوبة.  وعلى هذه منها للغرضأو طلب توضيحات 

                                 
 .2011والمتعلق بقانون الماليّة لسنة  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58من القانون عدد  30أضيف هذا العنوان بالفصل   (41)
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إذا تبين للموفق الجبائي وجاهة العريضة المقدمة فله أن يرفع توصيات إلى المصلحة المعنية لمعالجة المسألة 

 المطروحة بالعريضة. وعلى هذه المصلحة إعلامه بمآل المساعي المبذولة.

غ إلى القائم بالعريضة، يمكن للموفق الجبائي أن يرفع تقريرا في الغرض وفي 
ّ
صورة تمسك المصلحة بموقفها المبل

 إلى وزير المالية مشفوعا باقتراحاته.

  116الفصل 

ق الجبائييرفع 
ّ
لوزير المالية تقريرا سنويا حول نشاطه يضمنه مقترحاته وتوصياته للنهوض بجودة أداء  الموف

 ودعم أسس المصالحة مع المطالبين بالأداء. الاستخلاصمصالح الجباية ومصالح 

 (42) لجان المصالحة – الباب الثاني

 117الفصل 

الحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمص

 تنقح) المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري. المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة أو المحدودة

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48بالفصل هذه الفقرة 

اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل تختص 

 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها. 119

 118الفصل 

 تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

 الموفق الجبائي أو من ينوبه، بصفة رئيس، -

 ا على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،موظفين بالإدارة العامة للأداءات، لهم -

موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما  -

 يعادلها، بصفة عضو،   

بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل لمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي لممثلين إثنين  -

من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط ملف 

من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات  قرارب

                                 
، ثم أضيفت 2012والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  57( ألغيت أحكام هذا الباب بمقتض ى أحكام الفصل  42) 

 .2017والمتعلق بقانون المالية لسنة  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  45بمقتض ى أحكام الفصل 
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 2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 69بالفصل  )نقحت هذه المطة .(43)والهيئات

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو 

 

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات، مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد 

 للمصالح المالية.

 شاركة في التصويت.ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا، دون الم

من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه  10وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 

 بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.  الاستعانةطبقا للقانون كما يمكنه 

لمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة ل

 والتصويت.
 

 119الفصل 
 

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في 

الفصل هذا  نقح) الإجباري.وذلك قبل إصدار قرار التوظيف  أو المحدودةملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة 

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 بالفصل

 

 120الفصل 

 تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

بصفة  الممثل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه -

 رئيس،

 محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو، -

 رئيس الهيكل المكلف بتأطير المكاتب، بصفة عضو، -

لمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس ل ثنينممثلين إ -

من قائمة تضم ممثلين عن  اجتماع وبعنوان كل ملفبمناسبة كل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات 

من وزير المالية لمدة ثلاث  قرارالمنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط ب

نقحت هذه المطة ) .(44) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 69بالفصل 

 

                                 
والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة الجهوية للمصالحة إلى غاية  2018جويلية  31( يتواصل العمل بقرار وزير المالية المؤرخ في 43)

 صدور القرارات المشار إليها أعلاه بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق.

ى غاية والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة الجهوية للمصالحة إل 2018جويلية  31تواصل العمل بقرار وزير المالية المؤرخ في ( ي 44)

 صدور القرارات المشار إليها أعلاه بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق
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ة ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتب

 متفقد للمصالح المالية.

 دون المشاركة في التصويت. ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا،

من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه  10وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 

 طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف.

 وره للمشاركة في أعمالها.ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حض
 

 121الفصل 

يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية 

ت أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفا

 المعنية.  

 122الفصل 

ة تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة  أو المراجعة المحدودة بمبادرة من المصلح

مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب  44و 44ثالثا و 41الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 

ى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إل

مكرر من  44ثالثا أو بالفقرة الثانية من الفصل  41مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفصل  

يان رغبته في الحضور لدى اللجنة هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع ب

المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48 هذه الفقرة بالفصل نقحت) أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في 

 . (45)يةوتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتض ى قرار من الوزير المكلف بالمال
 

 123الفصل 

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود 

 المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.

 

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية 

المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات 

حسب الحالة بالفصل المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه  على المحاسبة التي لم يقدمها الاعتمادالمذكورة، ولا 

                                 
 .2017أكتوبر  16المالية المؤرخ في (  قرار وزير 45)
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 هذه الفقرة بالفصل )نقحت من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.مكرر  41أو بالفصل  38

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 48

رق المنصوص عليها بالفصل  تس ي آراءوتك
ّ
غ إلى المطالب بالأداء حسب الط

ّ
لجان المصالحة صبغة استشارية وتبل

ة.  10
ّ
 من هذه المجل

 124الفصل 

 ذلك يؤدي أن دون  اللجنة رأي ضوء على كليا أو جزئيا الجبائية المراجعة نتائج تعديل الجباية لمصالح يمكن

ك تدار  عن ناتجا ذلك كان إذا إلا المراجعة بنتائج بالإعلام والمضمنة دفعها المستوجب المبالغ في الترفيع إلى التعديل

 .المادّية الأخطاء

 ىالأول الفقرة لأحكام طبقا الجبائية المراجعة لنتائج مصالح الجباية بتعديل وجوبا بالأداء المطالب إعلام ويتمّ 

ألغيت أحكام الفقرة ) .المجلة هذه من مكرر  10 بالفصل أو 10 بالفصل عليها المنصوص بالطرق  وذلك الفصل هذا من

 المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من 69الأولى والثانية من هذا الفصل وعوضت بأحكام الفصل 

 (2022بقانون المالية لسنة 

على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم  الاعتراضوفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء 

يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار  30مطلب في الغرض في أجل أقصاه 

 في التوظيف الإجباري.

 125الفصل 

 من 122 بالفصل عليه المنصوص لكتابيا للمطلب بالأداء المطالب تقديمتعلق آجال التقادم بداية من تاريخ 

 من بمبادرة اللجنة على الملف عرض تمّ  إذا المصالحة لجنة قبل من بالأداء المطالب استدعاء تاريخ من أو المجلة هذه

 69 هذا الفصل بالفصل نقح) إلى غاية تبليغ رأيها فيه. الغرض في لمطلب بالأداء المطالب تقديم يسبق ولم الجباية مصالح

 (2022بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2021ديسمبر  28في المؤرخ  2021لسنة  21المرسوم عدد  من

 

 126الفصل 

يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في 

 الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.  الالتزاماتالملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس 
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 التوظيف الإجباري  لجنة إعادة النظر في قرارات – الباب الثالث

  127الفصل 

 ".لنظر في قرارات التوظيف الإجباري أحدثت لدى وزير المالية لجنة استشارية تسمّى "لجنة إعادة ا

ى لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري إبداء الرّأي في عرائض المطالبين بالأداء المتعلقة بال
ّ
تماس تتول

ني لعدم الاعتراض عليها في الأجل القانو إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل 

كلا بمقتض ى حكم بات مهما كان سبب هذا الرفض. ويتعين أن تقدم عريضة المحدد لذلك أو لرفض الاعتراض عليها ش

وفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ قرار مأجل أقصاه  التماس إعادة النظر حسب الحالة في

 من القانون عدد 57ل هذه الفقرة بالفص نقحت) باتا.ذي أصبح فيه الحكم لالتوظيف أو في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ ا

 (.2024 المتعلق بقانون المالية لسنةو  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13

ولا يشمل حق التماس إعادة النظر لدى اللجنة المذكورة المطالبين بالأداء الذين ثبت تسلمهم لقرارات التوظيف 

ج الأجل القانوني، وكذلك الاعتراض شكلا لوروده خار الإجباري ولم يعترضوا عليها قضائيا أو صدر ضدهم حكم برفض 

ين بالأداء الذين لم يقدموا المحاسبة رغم توصلهم بالإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة أو المحدودة على معنى المطالب

 11المؤرخ في  2023لسنة  13 من القانون عدد 57هذه الفقرة بالفصل  ضيفتأ) .(46) من هذه المجلة مكرر  41و 38الفصلين 

 (. 2024 المتعلق بقانون المالية لسنةو  2023ديسمبر 
 

 ر اللجنة.اويمكن لمصالح الجباية بمبادرة منها عرض قرارات التوظيف الإجباري المشار إليها بهذا الفصل على أنظ

  128الفصل 

ب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري من:
ّ
 تترك

 لمحكمة الإدارية: بصفة رئيس،مستشار با -

 المستشار القانوني لوزارة المالية، -

 موظفين اثنين بوزارة المالية لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، -

 ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. -
 

 موظف بوزارة المالية مهام مقرر اللجنة.ويتولى 

 

                                 
 

ض تطبق أحكام هذا الفصل على العرائ 2024والمتعلق بقانون المالية لسنة  2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13عدد  من القانون  57طبقا لأحكام الفصل ( 46) 

  .2024 المقدمة إلى لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري ابتداء من غرة جانفي
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ء ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير المالية. ويكون التعيين بالنسبة إلى أعضاء هذه اللجنة من الخبرا

 المحاسبين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.  

 ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية.

 . (47)عادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري بمقتض ى أمرتضبط طرق عمل لجنة إ
 

  129الفصل 

من هذه  127بالفصل  إليهاتقدم العرائض المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المشار 

ل ومصحوب بالمؤيدات والمبررات المثبتة للعريضة
ّ
 .المجلة إلى وزير المالية بواسطة مطلب كتابي معل

  130الفصل 

ويمكن يمكن للجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري دعوة المطالب بالأداء قصد الاستماع إليه. 

 بالأداء الاستعانة بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون.  للمطالب

 لملفات المعروضة عليها.كما يمكن لهذه اللجنة أن تطلب توضيحات أو معطيات من مصالح الجباية بخصوص ا

  131الفصل 

أو سحب قرار التوظيف الإجباري  المالية تعديليمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات بتفويض من وزير 

 بمقتض ى مقرر وذلك بناء على رأي لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.

 .ويتم في هذه الحالة إعلام المطالب بالأداء بذلك

 132الفصل 

 لدى السلط الإدارية أو القضائية بآراء لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري. الاحتجاجلا يمكن 

من هذه المجلة غير  131وتكون مقررات سحب أو تعديل قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصل 

 أو للطعن. للاعتراضقابلة 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .2011سبتمبر  29مؤرخ في  2011لسنة  2470( أمر عدد 47)
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 (48) الباب الرابع

 الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص

   

 133الفصل    
 

اسا تحدث بوزارة المالية هيئة تسمى " الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، يتولى أعوان الهيئة أس  

م في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل 
ّ
تأمين التحك

ر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم.والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وت
ّ
 وف

 ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساس ي لأعوانها بمقتض ى أمر حكومي.

 

  

                                 
 .2018والمتعلق بقانون الماليّة لسنة  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66من القانون عدد  66 الباب بالفصلأضيف هذ ( 48)
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 ق بضبــط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره ليتع 2001ماي  28مؤرخ في  2001لسنــــة  1250أمر عدد 

  ،إنّ رئيس الجمهورية

 ،من وزير المالية باقتراح

ي المؤرّخ ف 2000 لسنة 82عــدد بعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيــة الصادرة بمقتــض ى القانون 

 ، منها 4الفصل  وخاصّـة 2000أوت  9

 ، تعلق بضبط مشمولات وزارة الماليةالمو  1975ماي  30في  المؤرّخ 1975 لسنة 316وعلى الأمر عدد 

مه المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تمّ تنقيحه وإتماو  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556ر عدد وعلى الأم

 ،2000 فيفـري  7في  المؤرخ 2000لسنة  326بالنصوص اللاحـقة وخاصّة منها الأمر عدد 

 وعلى رأي المحكمة الإدارية، 

  :يصدر الأمر الآتي نصّـه

 الفصل الأول 

ـب المجلس
ّ
  :الوطني للجباية من الأعضــاء الآتي ذكرهم يتركـ

 ،المالية: رئيسوزير  -

 رئيس. بالجباية: نائبكاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف  -

ــلون عن الوزارات والهياكل العمومية .1
ّ
 :ممثـ

  الأولى،ممثل عن الوزارة  -

 العدل،ممثل عن وزارة  -

 الاقتصادية،ممثل عن وزارة التنمية  -

 المالية،ممـثـلين عن وزارة  3 -

 الصناعة،ممثل عن وزارة  -

  التجارة،ممثل عن وزارة  -

 النقل،ممثل عن وزارة  -

 الفلاحة،ممثل عن وزارة  -

 التقليدية،ممثل عن وزارة السياحة والترفيه والصناعات  -

 المالية،ممثل عن هيئة السوق  -

 والقضائية.ممثل عن مركز الدراسات القانونية  -
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 المنظمات والهيئات المهنية:ممثلون عن  .2

  التقليدية،ممثل عن الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات  -

  البحري،ممثل عن الاتحاد التونس ي للفلاحة والصيد  -

 للشغل،ممثل عن الاتحاد العام التونس ي  -

 التونسية،ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة  -

 للبنوك،ممثل عن الجمعية المهنية  -

 للنزل،ممثل عن الجامعة التونسية  -

  التونسية،ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد  -

 المحامين،ممثل عن عمادة  -

 للمحاسبين،ممثل عـن المنظمة المهنية  -

 الجبائيـين،ممثل عن المنظمة المهنية للمستشارين  -

 ميادين ذات علاقة بالجباية  بالكفاءة فيشخصيات معترف لها   .3

يقع تعيينها من قبل وزير  الاجتماعيةأو  الاقتصاديةعترف لها بالكفاءة في العلوم القانونية أو م شخصيات 3

  المالية.

ويمكن لرئـيس المجلس الوطني للجباية دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة لإثراء أعمال المجلس باعتبار 

  طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعماله.

 

  2الفصل 

 لمجلس الوطني للجباية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الجهات المعنية وذلك لمدّة ثلاثيعيّن أعضاء ا 

  سنوات.

  3الفصل 

يمكن أن تبعث لجان فرعية عند الحاجة لدى المجلس الوطني للجباية يعهد لها بالبحث في مسائل قطاعية أو 

  المجلس.معيـنة مرتبطة بمهام 

من أعضاء يقع اختيارهم حسب كفاءتهم في الميدان موضوع البحث من بين أعضاء تتكوّن اللجان الفرعيّـة 

   خارجه.المجلس الوطني للجباية أو من 
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  4الفصل 

  يجتمع المجلس الوطني للجباية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ما يجتمع المجلس بمناسبة إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإبداء الرأي حول توجهات ك

  المخطط.السياسة الجبائية المقترحة ضمن 

 5الفصل 

ـام على 
ّ
توجه الاستدعاءات لحضور اجتماع المجلس الوطني للجباية مصحوبة بجدول الأعمال قبل عشرة أيـ

  انعقاده.الأقلّ من تاريخ 

 تدوّن أعمال المجلس الوطني للجباية بمحاضر جلسات تبلغ إلى كافة الأعضاء المشاركين في هذه الأعمال. 

 6الفصل 

ـفة بالتشريعتتولى الإدارة العامة 
ّ
ول حالجبائي مهام كتابة المجلس الوطني للجباية وتعدّ التقرير السنوي  المكلـ

  أعماله.

 ة بالباب المخصّص لوزارة المالية.اية على ميزانية الدولتحمل نفقات تسيير المجلس الوطني للجب

 7 الفصل

 .2002تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 

 8الفصل 

الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

  التونسية.

 

  .         2001اي م 28تونس في 

 زين العابدين بن علي 

  



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  74اللجنة المنصوص عليها بالفصل  تركيبة ومهام وطرق عمل

 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
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 اللجنة المنصوصيتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل  2001جويلية  24 مؤرخ في 2001 لسنة 1721عـدد  أمر 

 الجبائيةمن مجلة الحقوق والإجراءات  74عليها بالفصل 

 الجمهورية،إن رئيس 

 المالية،باقتراح من وزير 

 9المؤرخ في  2000لسنة  82بموجب القانون عدد  الجبائية الصادرةبعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات 

 منها، 74وخاصة الفصل  2000أوت 

 المالية،المتعلق بضبط مشمولات وزارة و  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى الأمر عـدد 

المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه و  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 .2000فيفري  7المؤرخ في  2000لسنة  326اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد  وإتمامه بالنصوص

 والشؤون العقارية، وأملاك الدولـةالعدل  ي وعلى رأي وزير 

 وعلى رأي المحكمة الإدارية.

 نصه:يصدر الأمــر الآتي 

 الفصل الأول 

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إبداء الرأي في الملفات المتعلقة 74تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

ية لجزائية الموجبة لعقوبة بدنية والمعروضة عليها من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالبالمخالفات الجبائية ا

 حيث:خاصة من  المخالفات وذلكالدعوى العمومية بخصوص هذه  سلطة إثارة

 المخالفة،توفر جميع أركان  -

 معــاينة المخالفة، إجراءاتصحة  -

 .المرتكبةملاءمة العقوبة المقترحة مع خطورة المخالفة  -

  2الفصل 

   يلي:المشار إليها بالفصل الأول أعلاه كما  تتركب اللجنة

 رئيس،وزير المالية أو من ينوبه:  -

 الإدارية،قاض مستشار لدى المحكمة  -
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 الابتدائية،قاضيان لدى المحكمة  -

 الاستئناف،قاضيان لدى محكمة  -

 المحاسبات،مستشار لدى دائرة  -

 الدولة،المكلف العام بنزاعات  -

 للحكومة،ممثل عن مصالح مستشار القانون والتشريع  -

 الجبائية،المدير العام للمراقبة  -

 الجبائي،المدير العام للدراسات والتشريع  -

 للمالية.رئيس هيئة الرقابة العامة  -

 (2005سبتمبر  12المؤرخ في  2005لسنة  2495)نقح بالأمر عدد 

  3الفصل  

 اللجنة.كتابة  الجبائية مهامتتولى الإدارة العامة للمراقبة 

 4الفصل 

 أعمالها.تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يحدد تاريخ جلساتها وجدول 

   به.توجه الإستدعاءات لحضور جلسات اللجنة مرفوقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة 

 5الفصل 

 وات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أص

  لا يمكن للجنة المفاوضة بصفة قانونية إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقلّ من بينهم الرئيس.

وفي صورة تعذر تحقيق النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدد 

 الحاضرين.ة الأولى. وفي هذه الحالة تكون قرارات اللجنة قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء للجلس

 ( 2005سبتمبر  12المؤرخ في  2005لسنة  2495)نقح بالأمر عدد 
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  6الفصل 

ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة الذي يعين من قبل المدير العام للمراقبة  أعمال اللجنةتدوّن 

 الأعضاء الحاضرين. قبل جميعمن  ء هذه المحاضرية ويتمّ إمضاالجبائ

 أو من فوض له وزير المالية سلطة إثارة الدعوى العمومية. الماليةتحال محاضر جلسات اللجنة إلى وزير 

  7 الفصل

 .2002تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 

  8 الفصل

لشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر االدولة و  وزراء العدل والمالية وأملاك

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 .2001جويلية  24تونس في 

 زين العابدين بن علي
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الكبرى بالإدارة العامة  إدارة المؤسساتمجال وشروط تدخل 

 للأداءات
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إدارة المؤسسات الكبرى  وشروط تدخليتعلق بضبط مجال  2008جانفي  29مؤرخ في  2008لسنة  201أمر عدد 

                  بالإدارة العامة للأداءات

 إنّ رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،

المؤرخ في  2000لسنة  82بعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 منه، 3وخاصّة الفصل  2000أوت  9

 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، و  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى الأمر عدد 

المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص و  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 ، 2007ماي  14المؤرخ في  2007 لسنة 1198تممته وخاصّة الأمر عدد  التي نقحته أو

المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح و  2008جانفي  16المؤرخ في  2008لسنة  94وعلى الأمر عدد 

 منه،  2الخارجية للإدارة العامة للأداءات وخاصّة الفصل 

 ،وعلى رأي المحكمة الإدارية

  نصّه:يصدر الأمر الآتي 

 الفصل الأول 

  الكبرى:تعتبر مؤسسات كبرى وترجع بالنظر إلى إدارة المؤسسات 

  المحقق:المؤسسات التالية بصرف النظر عن تاريخ إحداثها ومبلغ رقم المعاملات  .1

جويلية  11المؤرّخ في  2016لسنة  48المؤسّسات البنكية المقيمة وغير المقيمة على معنى القانون عدد  -

ق و  2016
ّ
 1157مر حكومي عدد )نقحت هذه المطة بالفصل الأوّل من الأ  بالبنوك والمؤسّسات الماليةالمتعل

ق بتنقيح وإتمام الأمر عدد والم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة 
ّ
ي جانف 29المؤرّخ في  2008لسنة  201تعل

ل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة الو  2008
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
   ،(عامة للأداءاتالمتعل

ق بتنقيحوالم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  6)ألغيت هذه المطة بالفصل  -
ّ
 تعل

ل إدارة و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وإتمام الأمر عدد 
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

   ،(المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات
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لسنة  24شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد  -

، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة منها القانون عدد 1992مارس  9المؤرخ في  1992

 ،2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  86

ق بتنقيحوالم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  6)ألغيت هذه المطة بالفصل  -
ّ
 تعل

ل إدارة و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وإتمام الأمر عدد 
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

   ،(المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات

ق بتنقيحوالم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  6)ألغيت هذه المطة بالفصل  -
ّ
 تعل

ل إدارة و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وإتمام الأمر عدد 
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

   ،(المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات

 2001لسنة  1الصادرة بالقانون عدد  الاتالاتصالمنصوص عليهم بمجلة  الاتصالمشغلي شبكات  -

جانفي  8المؤرخ في  2008لسنة  1، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 2001جانفي  15المؤرخ في 

2008، 

ق بتنقيحوالم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  6)ألغيت هذه المطة بالفصل  -
ّ
 تعل

ل إدارة و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201 وإتمام الأمر عدد
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

   ،(المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات

ق بتنقيحوالم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  6)ألغيت هذه المطة بالفصل  -
ّ
 تعل

ل إدارة و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وإتمام الأمر عدد 
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

   ،(المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات

ق بتنقيحوالم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  6)ألغيت هذه المطة بالفصل  -
ّ
 تعل

ل إدارة و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وإتمام الأمر عدد 
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

   ،(المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات

ق بتنقيحوالم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  6)ألغيت هذه المطة بالفصل  -
ّ
 تعل

ل إدارة و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وإتمام الأمر عدد 
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

   ،(المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات

المؤرخ  2001لسنة  83شركات الاستثمار المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد  -

 المؤرخ في 2005لسنة  105وخاصة القانون عدد  اللاحقة،، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص 2001جويلية  24في 

  ، 2005 ديسمبر  19
ّ
 28المؤرخ في  2018لسنة  1065من الأمر الحكومي عدد  2ة بالفصل )أضيفت هذه المط

 (اوضبط مجال تدخلهصالح خارجية للإدارة العامة للأداءات متعلق بمراجعة تنظيم و الم 2018ديسمبر 
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المتعلق  1998فيفري  2المؤرخ في  1998لسنة  4عدد شركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون  -

جوان  9المؤرخ في  2003لسنة  42بشركات استخلاص الديون، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 2018ديسمبر  28المؤرخ في  2018سنة ل 1065من الأمر الحكومي عدد  2)أضيفت هذه المطة بالفصل  ،2003

 (ارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط مجال تدخلهخاصالح متعلق بمراجعة تنظيم والم

لسنة  93الصادرة بالقانون عدد  المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات والخاضعة لأحكام مجلة المحروقات -

، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد  1999أوت  17المؤرخ في  1999

سبتمبر  14المؤرخ في  1985لسنة  9أو في إطار المرسوم عدد  2004جويلية  27المؤرخ في  2004لسنة  61

المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن  1985

، كما تم تنقيحه بالقانون 1985نوفمبر  22المؤرخ في  1985لسنة  93والمصادق عليه بالقانون عدد 

 2)أضيفت هذه المطة بالفصل  ، أو في إطار اتفاقيات خاصة 1987مارس  6المؤرخ في  1987لسنة  9عدد 

علق بمراجعة تنظيم مصالح خارجية والمت 2018ديسمبر  28المؤرخ في  2018نة لس 1065من الأمر الحكومي عدد 

 ،(اللإدارة العامة للأداءات وضبط مجال تدخله

لسنة  45المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد  -

من الأمر  2)أضيفت هذه المطة بالفصل  النفط المتعلق بمنتجات 1991المؤرخ في غرة جويلية  1991

تعلق بمراجعة تنظيم مصالح خارجية للإدارة والم 2018ديسمبر  28المؤرخ في  2018لسنة  1065الحكومي عدد 

 ،(االعامة للأداءات وضبط مجال تدخله

المؤرخ  2003لسنة  30المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم والخاضعة لأحكام مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد  -

ديسمبر  28المؤرخ في  2018لسنة  1065من الأمر الحكومي عدد  2أضيفت هذه المطة بالفصل ) .2003أفريل  28في 

   (.اتعلق بمراجعة تنظيم مصالح خارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط مجال تدخلهوالم 2018

من هذا الفصل والتي حققت رقم معاملات خام بعنوان سنة  1الشركات من غير المنصوص عليها بالعدد  .2

 4 بالفصلين نقح هذا العدد) .بكامل تراب الجمهوريةمليون دينار والمتواجد مقرها الاجتماعي  20يساوي أو يفوق  2015

ق بتنقيح وإتمام الأمر عدد والم 2017أكتوبر  27ؤرخّ في الم 2017لسنة  1157مر حكومي عدد من الأ  5و
ّ
رّخ في المؤ  2008لسنة  201تعل

ل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءاتو  2008جانفي  29
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
 (.المتعل

  2الفصل 

قم معاملات سنوي خام يساوي ر  2016تلحق بإدارة المؤسسات الكبرى كل شركة تحقق ابتداء من غرّة جانفي 

مر من الأ  5و 4نقح هذا الفصل بالفصلين ) .بكامل تراب الجمهوريةمليون دينار والمتواجد مقرّها الاجتماعي  20أو يفوق 

ق بتنقيح وإتمام الأمر عدد والم 2017أكتوبر  27ؤرخّ في الم 2017لسنة  1157حكومي عدد 
ّ
نفي جا 29المؤرخّ في  2008لسنة  201تعل

ل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءاتو  2008
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
 (.المتعل

 ويسري هذا الإلحاق ابتداء من غرّة جانفي من السنة الثانية الموالية لسنة تحقيق رقم المعاملات المذكور.
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  3 لفصلا

مر ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسّسات الكبرى بمبادرة من الإدارة في صورة نزول رقم المعاملات المشار إليه بهذا الأ 

% لمدّة ثلاث سنوات متتالية. ويعاد إلحاقها بإدارة المؤسّسات الكبرى طبقا لأحكام 20الحكومي بنسبة تساوي أو تفوق 

اني من هذا الأمر الحكومي
ّ
ؤرخّ الم 2017لسنة  1157حكومي عدد المر من الأ  2)ألغي هذا الفصل وعوّض بالفصل . الفصل الث

ق بتنقيح وإتمام الأمر عدد والم 2017أكتوبر  27في 
ّ
ق بضبط مجال وشرو و  2008جانفي  29المؤرخّ في  2008لسنة  201تعل

ّ
ط المتعل

ل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات
ّ
 (تدخ

 )مكرّر(  3الفصل 

روط المنصوص عليها 
ّ
ر فيها الش

ّ
ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسّسات الكبرى بالنسبة للمؤسّسات التي لم تعد تتوف

اني من الأمر عدد 
ّ
انفي جالمشار إليه أعلاه بداية من أوّل  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201بالفصلين الأوّل والث

ق بتنقيح والم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1157حكومي عدد المر من الأ  3بالفصل )أضيف هذا الفصل  .2018
ّ
تعل

ل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإ و  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وإتمام الأمر عدد 
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
دارة المتعل

  (العامة للأداءات
 

 )ثالثا(  3الفصل 

ها المؤسّسات الكبرى التعهد بملفات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلقة بالمؤسّسات المشار إليتواصل إدارة 

، بإحدى الإجراءات المنصوص 2018)مكرّر( من هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها، قبل أوّل جانفي  3بالفصل 

الثة من الف 43و 39عليها بالفصلين 
ّ
انية والث

ّ
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتواصل  47صل وبالفقرتين الث

قة بالمؤسّسات التي يتمّ 
ّ
لحاقها إالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التعهد بملفّات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعل

ر تاريخ دخول هذا الأمبإدارة المؤسّسات الكبرى طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والتي قامت في شأنها تلك المراكز قبل 

 1157حكومي عدد المر من الأ  3)أضيف هذا الفصل بالفصل  .الحكومي حيّز التطبيق بإحدى الإجراءات المشار إليها أعلاه

ق بتنقيح وإتمام الأمر عدد والم 2017أكتوبر  27ؤرخّ في الم 2017لسنة 
ّ
 و  2008جانفي  29المؤرخّ في  2008لسنة  201تعل

ّ
ق بضبط المتعل

ل إدارة المؤسّسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءاتمجا
ّ
 (ل وشروط تدخ

  4الفصل 

يمكن للمؤسسات من غير المنصوص عليها بالفصل الأول والفصل الثاني من هذا الأمر بناء على طلب كتابي 

تحقيق رقم معاملات يوجه إلى إدارة المؤسسات الكبرى اختيار الالتحاق بمجال تدخل الإدارة المذكورة وذلك في صورة 

 مليون دينار بعنوان السنتين السابقتين لسنة طلب الالتحاق. 10سنوي خام يساوي أو يفوق 

ويتم الالتحاق بعد موافقة إدارة المؤسسات الكبرى. ويسري مفعول الاختيار ابتداء من غرّة جانفي من السنة 

 الثالثة التي تلي سنة سريان مفعوله.ديسمبر من السنة  31الموالية لسنة المصادقة ويمتد إلى غاية 

أجل لا يقلّ عن ثلاثة أشهر قبل  الكبرى فيويتجدد هذا الاختيار بناء على طلب كتابي يوجه إلى إدارة المؤسسات 

 نهاية كلّ فترة.
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 5الفصل 

  تطبق أحكام هذا الأمر في أجل ستين يوما من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ.

 6الفصل 

 بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وزير المالية مكلف 

 . 2008 جانفي 29تونس في 

 زين العابدين بن علي
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من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية  112طرق تطبيق الفصل 

المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل 

 الجبائيةالأجانب بتسوية وضعيتهم 
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من مجلة الحقوق  112بضبط طرق تطبيق الفصل يتعلق  2008 ماي 13مؤرّخ في  2008لسنة  1858عدد أمر 

والإجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم 

 الجبائية

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير المالية،

 ،2008المتعلق بقانون المالية لسنة و  2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70عد الإطلاع على القانون عدد ب

وخاصة  2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82الصادرة بالقانون عدد  مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةعلى و 

  منها،  112الفصل 

، وعلى جميع النصوص 1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى 

 وما بعده منها، 258، وخاصة الفصل 2007أفريل  2المؤرخ في  2007لسنة  19التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

  المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،و  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى الأمر عدد 

مه المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تمّ تنقيحه وإتماو  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 ،  2007ماي  14المؤرخ في  2007لسنة  1198بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 

 والإرشاد الإداري، المتعلق بنظام الاتصالو  1993سبتمبر  13المؤرخ في  1993لسنة  1880وعلى الأمر عدد 

المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز و  1995ماي  2المؤرخ في  1995لسنة  826وعلى الأمر عدد 

لمصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل وللمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها إسداؤها 

 للمتعاملين معها،

المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي و  1996فيفري  14المؤرخ في  1996 لسنة 262وعلى الأمر عدد 

 يجوز لمصالح وزارة المالية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

سليم شهادة المتعلق بضبط شروط وأساليب تو  1998نوفمبر  2المؤرخ في  1998لسنة  2109 وعلى الأمر عدد 

 ، براءة الذمة في المادة الجبائية للأجانب المقيمين أو المتعاطين لنشاط بالبلاد التونسية

 وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

 المهني للشباب، والإدماجوعلى رأي وزير التشغيل 

 وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونس ي،

 ،وعلى رأي المحكمة الإدارية
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 مر الآتي نصه:يصدر الأ 

 الفصل الأول 

من مجلة الحقوق  112يتعين على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 

والإجراءات الجبائية الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان كل الأداءات والمعاليم المستوجبة أو 

 لدى:صوص عليها بنفس الفصل بشهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح المن

 ،طلب شهادة تغيير الإقامة والتنمية المحلية عند مصالح وزارة الداخلية -

 معدات،ترحيل أمتعة شخصية أو بمناسبة مصالح الديوانة  -

 مداخيل أو أرباح إلى الخارج.تحويل مصالح البنك المركزي التونس ي أو الوسطاء المقبولين بمناسبة  -

ق الأمر بمداخيل أو أرباح توجد خارج ميدان تطبيولا يستوجب تقديم 
ّ
ق شهادة الإعفاء المشار إليها أعلاه إذا تعل

الأداء أو تكون معفاة منه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل 

 أو الأرباح المذكورة والسند القانوني لإعفائها.

 2الفصل 

م
ّ
د دة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح التي لم يتم بيان صنفها والسنالشها تسل

مراقبة  القانوني لإعفائها ضمن مطلب التحويل على أساس مطلب يحرّر حسب نموذج تعدّه الإدارة يودع لدى مصلحة

 ة.الأداءات المختص

 يتعين تقديم المطلب بالنسبة إلى: 

قيمين الذين يغيّرون مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية وبالنسبة للأشخاص غير المقيمين لأجانب الما -

 والمستقرين بالبلاد التونسية من قبل الشخص المعني أو من فوّض له وفقا للقانون، 

الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين الذين يحققون مداخيل ذات مصدر تونس ي خاضعة لخصم  -

رري أو معفاة من الأداء من قبل الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بالمبالغ من المورد تح

 المدفوعة بهذا العنوان،

الإيرادات العمرية ذات المصدر التونس ي من قبل المدينين بالجرايات أو  أصحاب الجرايات أو -

 بالإيرادات.

 ويكون المطلب مصحوبا بـ: 

 ، المستوجبةوالمعاليم  الأداءات ودفع التصاريحنسخ من وصولات إيداع  -
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نسخة من شهادة الخصم من المورد التحرّري بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات  -

 والأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المداخيل الخاضعة لهذا الخصم.

 :مطلبهم بـويستوجب على الأجراء إرفاق 

تتضمن خاصة هوية الأجير وجنسيته وحالته العائلية  المؤجر قبلن محررة وممضاة مبطاقة إرشادات  -

ومقر إقامته ومبلغ الأجور والمرتبات والمكافآت والمنح وقيمة الامتيازات العينية المتحصل عليها بتونس 

وبالخارج حسب نموذج تعدّه الإدارة. وفي صورة عدم انتفاعه بمكافآت أو بامتيازات من الخارج مقابل 

 لتنصيص على ذلك ضمن بطاقة الإرشادات، عمله بتونس، يتعين ا

 ،الإقامة بتونسأو كل وثيقة تثبت مقر  نسخة من عقد تسويغ مقر الإقامة مسجل بالقباضة المالية -

 نسخة من بطاقة الإقامة،  -

مصالح  قبلمسلمة من عقد شغل أو شهادة في عدم الخضوع لتأشيرة  شغلنسخة من تأشيرة عقد  -

 هني للشباب.والإدماج الم وزارة التشغيل

 3الفصل 

يمكن لمؤسسات القرض طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل بعنوان المبلغ 

 الجملي للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع التحويل الراجعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين بالنسبة

 المنتفعين بها. لكل عملية تحويل بصرف النظر عن عدد

 ويتعين عليهم في هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفصلة تتضمّن خاصة: 

 إقامتهم،هوية المنتفعين بالفوائد أو بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وبلد  -

 المنقولة،المبلغ الجملي الخام للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال  -

 من المورد الذي تمّ القيام به، نسبة الخصم من المورد المطبقة ومبلغ الخصم -

 المبلغ الجملي الصافي للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع التحويل.  -

 4الفصل 

يمكن للمدينين بجرايات أو بإيرادات عمرية لفائدة غير المقيمين، طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو 

ية بعنوان كلّ سنة بصرف النظر عن عدد عمليات التحويل المنجزة خلال شهادة إعفاء الجرايات أو الإيرادات العمر 

 السنة المعنية.
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 ويتعين عليهم في هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفصّلة تتضمن خاصّة: 

 هوية المنتفعين بالجرايات أو بالإيرادات العمرية وبلد إقامتهم، -

 المبلغ الجملي الخام للجرايات والإيرادات العمرية، -

 مبلغ الخصم من المورد الذي تمّ القيام به، -

 الإيرادات العمرية موضوع التحويل. المبلغ الجملي الصافي للجرايات أو -

 5الفصل 

الجبائية أو شهادة إعفاء الشهادة في تسوية الوضعية تسليم  ةالأداءات المختصمراقبة  مصلحةيتعين على 

في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق التحويل إلى الخارج  المداخيل أو الأرباح موضوع

 .من هذا الأمر 4و 3و 2ل و بالفص المنصوص عليها

 6الفصل 

كتابيا بذلك مع  صاحب الطلبإعلام المختصة مراقبة الأداءات  مصلحةيتعين على  ،في صورة رفض المطلب

من هذا الأمر رفضا ضمنيّا  5جل المنصوص عليه بالفصل . ويعتبر عدم الرّد على المطلب في الأ ذكر أسباب الرفض

 .للمطلب

مكلفة بإعادة النظر في المطالب المتعلقة لجنة  لدى في الغرضإمكانية رفع عريضة ويتضمن رفض المطلب 

 الأرباح. بشهائد تسوية الوضعية الجبائية وشهائد إعفاء المداخيل أو

 7الفصل 

أو بالشهادة في إعفاء  بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائيةالمتعلقة  إعادة النظر في المطالبترفع عريضة 

 ةاللجن إلى ابدورهتتولى إحالتها  التية مراقبة الأداءات المختص مصلحة لدىالمعني بالأمر  قبلمن المداخيل أو الأرباح 

  .من هذا الأمر 6المشار إليها بالفصل 

 .المذكورة اللجنة مباشرة أمامرفع العريضة للمعنيين بالأمر كما يمكن 

 8الفصل 

 إعادة النظرفي عرائض  وتتولى البت للأداءاتبالإدارة العامة من هذا الأمر  6تلحق اللجنة المشار إليها بالفصل 

 .أو الأرباح المداخيلالحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على شهادة إعفاء  في مطالب

 من: وتتركب اللجنة المذكورة
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 المدير العام للأداءات أو من ينوبه: رئيس،  -

 ممثل عن وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي: عضو، -

 ممثل عن وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري: عضو، -

 ممثل عن وحدة تفقد المصالح الجبائية: عضو، -

 ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي: عضو، -

 رة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص: عضو.   ممثل عن الإدا -

  9الفصل 

تنعقد جلسات اللجنة بمقر الإدارة العامة للأداءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحضور رئيسها وجوبا وعضوين 

 على الأقل.

المقدمة لإعادة وتكلف الإدارة العامة للأداءات بكتابة اللجنة، ويمسك لهذا الغرض دفتر تسجل به كل العرائض 

 النظر في مطالب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح.

  10الفصل 

  تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

عريضة، ويكون ممض ى من قبل الرئيس وكاتب  ويتم إعداد محضر جلسة يدون به قرار اللجنة بشأن كل

 اللجنة.

غ قرارات اللجنة من قبل المدير العام للأداءات عن طريق أعوان مصالـــــح الإدارة العامــــــة للأداءات
ّ
أو بواسطة  تبل

 رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

  11الفصل 

في العريضة المرفوعة أمامها في أجل أقصاه خمسة البت  الأمر من هذا 6المشار إليها بالفصل يتعين على اللجنة 

توصلها بالعريضة من تاريخ أو المختصة مراقبة الأداءات  مصلحةلدى  عريضة إعادة النظرعشر يوما من تاريخ إيداع 

ي نفس ل أو الأرباح فتسوية الوضعية الجبائيــــة أو شهادة إعفاء المداخيفي الشهادة طالب وإعلام  المرفوعة أمامها مباشرة

 وفي صورة الرفض يجب أن يكون قرارها معللا. الأجل،
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  12الفصل 

 1998نوفمبر  2المؤرخ في  1998لسنة  2109الأمر عدد تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام 

 بضبط شروط وأساليب تسليم شهادة براءة الذمة في المادة الجبائية للأجانب المقيمــــين أو المتعاطين لنشاط المتعلقو 

 بالبلاد التونسية.

 13الفصل 

والإدماج المهني للشباب ومحافظ البنك المركزي  التشغيلووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير وزير المالية 

 بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.خصّه كل فيما ي ون مكلفالتونس ي 

 .        2008 ماي 13تونس في 

 زين العابدين بن علي
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 طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء
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عمل لجنة إعادة النظر في قرارات  طرق  بضبطيتعلق  2011سبتمبر  29مؤرخ في  2011لسنة  2470 أمر عدد

 التوظيف الإجباري للأداء

 المؤقت، إن رئيـس الجمهورية

 باقتراح من وزير المالية،

المؤرّخ في  2000لسنة  82بعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

حقة وخاصّة بالقانون عدد  2000أوت  9
ّ
ديسمبر  17المؤرّخ في  2010لسنة  58كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللا

 ،2011بقانون المالية لسنة  المتعلقو  2010

 بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المتعلقو  2011مارس  23المؤرخ في  2011لسنة  14وم عدد وعلى المرس

المتعلق باحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير و  1969نوفمبر  7المؤرخ في  1969لسنة  400وعلى الأمر عدد 

 الأول،

 شمولات وزارة المالية،بضبط م المتعلقو  1975ماي  30المؤرّخ في  1975لسنة  316وعلى الأمر عدد 

مه بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتما المتعلقو  1991أفريل  23المؤرّخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

حقة وخاصّة بالأمر عدد 
ّ
 ،2007ماي  14المؤرّخ في  2007لسنة  1198بالنصوص اللا

 .وعلى رأي المحكمة الإدارية

  نصّه:يصدر الأمر الآتي 

 صل الأول الف

لما تجتمع لجنة إعادة النّظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء بدعوة من رئيسها مرّة على الأقلّ في الأسبوع وك

 دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يحدّد تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.

 .الاجتماعاللجنة قبل ثلاثة أيّام على الأقلّ من تاريخ  اجتماعاتوتوجه الإستدعاءات لحضور 

 2الفصل 

 تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

لا يمكن للجنة المفاوضة بصفة قانونيّة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقلَ من بينهم الرئيس وممثل عن وزارة 

 .وخبير محاسبالمالية 
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مرة ثانية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية  للانعقادجنة للنصاب تتمّ دعوة الفي صورة تعذر تحقيق ا

 بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.

 3الفصل 

تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء  

 الحاضرين.

جنة محاضر الجلسات م ويقدَم رئيس
ّ
 ستوفاة الشروط إلى وزير المالية.الل

 4الفصل 

جنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح 
ّ
 اقتصاديةيتعيّن على كلّ عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على الل

قة بالملف
ّ
جنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعل

ّ
ات أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك إعلام رئيس الل

 ية.المعن

 5الفصل 

   تكون للجنة كتابة قارة تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها وحفظ وثائقها.

 6الفصل 

الوزير الأول ووزير المالية مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسّمي للجمهورية 

 التونسية.

 .2011سبتمبر  29تونس في 

  
 المؤقترئيس الجمهورية 

 فؤاد المبزع
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ل إدارة المؤسّسات المتوسّطة بالإدارة العامة 
ّ
مجال وشروط تدخ

 للأداءات
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ل إدارة المؤسّسات  2017أكتوبر  27مؤرّخ في  2017لسنة  1158مر حكومي عدد أ
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
يتعل

 المتوسّطة بالإدارة العامة للأداءات

 رئيس الحكومة،إنّ 

 باقتراح من وزير المالية،

لاع على الدستور،
ّ
 بعد الاط

ة الحقوق والإجراءات الجبائية الصّادرة بمقتض ى القانون عدد       
ّ
، 2000أوت  9المؤرّخ في  2000لسنة  82وعلى مجل

ق  2017فيفري  14 المؤرّخ في 2017لسنة  8وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 
ّ
المتعل

 بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،

ق بضبط مشمولات وزارة المالية، 1975ماي  30المؤرّخ في  1975لسنة  316وعلى الأمر عدد      
ّ
 المتعل

ق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع ال 1991أفريل  23المؤرّخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد      
ّ
نّصوص التي المتعل

 ،2016أوت  26المؤرّخ في  2016لسنة  1141نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 

ق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية  2008جانفي  16المؤرّخ في  2008لسنة  94وعلى الأمر عدد       
ّ
المتعل

 1156لتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النّصوص ا

 ،2017أكتوبر  27المؤرّخ في  2017لسنة 

ل إدارة المؤسّسات  2008جانفي  29المؤرّخ في  2008لسنة  201وعلى الأمر عدد       
ّ
ق بضبط مجال وشروط تدخ

ّ
المتعل

 ،2017أكتوبر  27المؤرّخ في  2017لسنة  1157ومي عدد الكبرى بالإدارة العامّة للأداءات مثلما تمّ تنقيحه بالأمر الحك

ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرّخ في  2016لسنة  107وعلى الأمر الرّئاس ي عدد       
ّ
 المتعل

 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12المؤرّخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرّئاس ي عدد      

 وعلى رأي المحكمة الإدارية،     

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء     

 : يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه

 الفصل الأوّل 

تعتبر مؤسّسات متوسّطة وترجع بالنّظر إلى إدارة المؤسّسات المتوسّطة، المؤسّسات التي حقّقت رقم معاملات 

( مليون دينار 20عشرين ) ودون دينار  (5خمسة مليون ) يفوق  والسّنوات الموالية، يساوي أو 2015خام بعنوان سنة 

 .والمتواجد مقرّها الاجتماعي بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة

 

بالنسبة للمؤسّسات التي حقّقت رقم المعاملات المذكور بعنوان  2019غرة جانفي يسري هذا الإلحاق ابتداء من       

انية الموالية لسنة تحقيق رقم المعاملات المذكور بالنسبة لبقية 2015سنة 
ّ
. وابتداء من غرّة جانفي من السّنة الث
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 2018 جانفي  16ؤرخ في الم 2018لسنة  41حكومي عدد المر الأ  نقح هذا الفصل بالفصل الأول من) .المؤسّسات

ق بضبط مجال وشروط والم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1158حكومي عدد الوالمتعلق بتنقيح الأمر 
ّ
تعل

ل إدارة المؤسّسات المتوسّطة بالإدارة العامة للأداءات
ّ
 2018لسنة  1065من الأمر  الحكومي عدد  3وبالفصل  تدخ

جعة تنظيم مصالح خارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط مجال علق بمراو المت 2018ديسمبر  28المؤرخ في 

  (تدخلها

  2الفصل 

 ينتهي الإلحاق بإدارة المؤسّسات المتوسّطة بمبادرة من الإدارة في صورة نزول رقم المعاملات المشار إليه بهذا

 بإدارة المؤسّسات المتوسّطة طبقا % لمدّة ثلاث سنوات متتالية. ويعاد إلحاقها20الأمر الحكومي بنسبة تساوي أو تفوق 

 .لأحكام الفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي

 3الفصل 

لتي اتواصل المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التعهد بملفات المراقبة أو المراجعة الجبائية المتعلقة بالمؤسّسات 

، 2019غرة جانفي كومي والتي قامت في شأنها، قبل يتمّ إلحاقها بإدارة المؤسّسات المتوسّطة طبقا لأحكام هذا الأمر الح

الثة من الفصل  43و 39بإحدى الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 
ّ
انية والث

ّ
من مجلة الحقوق  47وبالفقرتين الث

جانفي  16ؤرخ في الم 2018لسنة  41مر حكومي عدد الأ  نقح هذا الفصل بالفصل الأول من). والإجراءات الجبائية

ق بضبط مجال والم 2017أكتوبر  27ؤرّخ في الم 2017لسنة  1158حكومي عدد الوالمتعلق بتنقيح الأمر  2018
ّ
تعل

ل إدارة المؤسّسات المتوسّطة بالإدارة العامة للأداءات
ّ
 1065من الأمر  الحكومي عدد  3وبالفصل  وشروط تدخ

صالح خارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط و المتعلق بمراجعة تنظيم م 2018ديسمبر  28المؤرخ في  2018لسنة 

  مجال تدخلها(

  4الفصل 

 .2018تطبّق أحكام هذا الأمر الحكومي بداية من أوّل جانفي 

 

 5الفصل   

ف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية
ّ
 .وزير المالية مكل

 .2017أكتوبر  27تونس في 

 

 

  لإمضاء المجاور ا                                                                                                      

 زير الماليةو                                                                                                رئيس الحكومة

 ضا شلغوممحمد ر                                                                                        يوسف الشاهد
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 سترجاع الأداء الزائداتراتيب النظر في مطالب 
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 داء الزائدالأ  ستـــرجاعاالنـظـر في مــطـالب  تراتيـب بضبط المتعلقو  2002جانفي  8رخ في ؤ المة المالي ر رار وزيق

 المالية،إن وزير 

في  الـمؤرخ 2000لسنة  82بمقتض ى القانون عدد  الجبائية الصادرةبعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات 

 منها، 30وخاصة الفصل  2000أوت  9

المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه أو و  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 ،2000فيفري  07المؤرخ في  2000لسنة  326الأمر عدد  اللاحقة وخاصةإتمامه بالنصوص 

المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح و  1991المؤرخ في أوّل جويلية  1991لسنة  1016وعلى الأمر عدد 

الأمر  اللاحقة وخاصةأو إتمامه بالنصوص  وقع تنقيحهالخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية كما 

 ،2001فيفري  26المؤرخ في  2001نة لس 585عدد 

العمومية المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية و  1999مارس  22المؤرخ في  1999لسنة  630ر عدد وعلى الأم

 .التابعة لوزارة المالية

 يـأتــــي:قـــــرّر ما 

 الفصل الأول 

تتم المطالبة باسترجاع الأداء المدفوع بدون موجب أو الذي أصبح قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي وكذلك 

خطايا المتعلقة به بتقديم مطلب كتابي إلى مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ال

ح بالفصل الأول  من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. 3الراجع إليه بالنظر مكان توظيف الأداء على معنى الفصل 
ّ
 )نقـ

 (2008جويلية  7من قرار وزير المالية المؤرخ في 

 2الفصل 

 يلي:يتضمن مطلب الاسترجاع خاصة ما 

 الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي للمطالب بالأداء، -

 بالأداء، عنوان المطالب -

 نوع نشاطه،بالأداء أو  مهنة المطالب -

الوطنية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها  بطاقة تعريفهبالأداء وفي غياب ذلك  الجبائي للمطالبالمعرف  -

  عنها،مع بيان تاريخ استخراجها والسلطة الصادرة 

 بالاسترجاع،المبالغ المعنية  -

 ومستنداتها،الأسباب التي انبنى عليها مطلب الاسترجاع  -

 للقانون،الإمضاء الخطيّ للمطالب بالأداء أو من ينوبه طبقا  -
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  الطلب.احب رقم الحساب الـبـريدي أو البنكي لص -

 3الفصل 

ترسم مطالب الاسترجاع بدفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز 

 الجهوي لمراقبة الأداءات يفتح للغرض بإدارة المؤسسات الكبرى وبكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات ويتضمن الترسيم:

 تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع، -

 بالأداء، لبهوية المطا -

 وخطايا،الأداءات المعنية بالاسترجاع ومبالغها أصلا  -

 الأسباب التي انبنى عليها مطلب الاسترجاع ومستنداتها إن توفـرت، -

 الاسترجاع،المتعهدة بالتحقيق في مطلب  المصلحة الجبائية -

 الاسترجاع.مطلب  المتبعة بشأنالإجراءات  -

ح بالفصل 
ّ
 (2008جويلية  7ؤرخ في من قرار وزير المالية الم 2)نقـ

 4الفصل 

ف 
ّ
ر جميع الشروط القانونية  الاسترجاع دراسةمطلب  بالتحقيق فييتولى العون المكلـ

ّ
الـمطلب من حيث توفــ

الشكلية والموضوعية للإرجاع بما في ذلك التثبت من انتظام الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وصحتها والكشف عن 

  تتضمنها.قد  التيالإخلالات و الإغفالات 

 من هذا القرار. 5يتولى المحقق إعداد تقرير في الغرض يتمّ عرضه على لجنة الاسترجاع المنصوص عليها بالفصل 

ح بالفصل 
ّ
 (2008جويلية  7من قرار وزير المالية المؤرخ في  3)نقـ

  5الفصل 

 يتم البت في مطلب الاسترجاع من قبل لجنة تتركب من:

 رئيس، الأداءات:ات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة مدير إدارة المؤسس -

 رئيس فريق العمل أو مكتب مراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظر مكان توظيف الأداء: عضو، -

 عضو. ينوبه:أمين المال الجهوي أو من  -

ح بالفصل 
ّ
 (   2008جويلية  7من قرار وزير المالية المؤرخ في  4)نقـ

 

 6الفصل 

موظف بإدارة المؤسسات الكبرى أو بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة وحفظ وثائقها يتولى 

ح بالفصل  من هذا القرار. 3ومسك الدفتر المنصوص عليه بالفصل 
ّ
 (2008جويلية  7من قرار وزير المالية المؤرخ في  5)نقـ

 



114 

 

 

 7الفصل 

يوما وكلما دعت الحاجة لذلك وتتخذ قراراتها  15لأقل مرة كل تجتمع لجنة الاسترجاع بدعوة من رئيسها على ا

ح بالفصل  بالإجماع. وترفع المسائل غير المتفق عليها إلى الإدارة العامة للأداءات للبت فيها.
ّ
لمالية المؤرخ من قرار وزير ا 6)نقـ

 (2008جويلية  7في 

 8الفصل 

جهوي لمراقبة الأداءات المختص الإجراءات اللازمة لتنفيذ يتخذ مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز ال

ما تقرر بشأن مطلب الاسترجاع وإعلام المطالب بالأداء برد الإدارة في الأجل القانوني المحدد لذلك وطبقا لإجراءات 

ح بالفصل  التبليغ الجاري بها العمل.
ّ
 (2008جويلية  7من قرار وزير المالية المؤرخ في  7)نقـ

 9الفصل 

من مجلة الحقوق والإجراءات  32بالنسبة إلى إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 

ي الجبائية يتولى مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات التأشير على مطلب الاسترجاع ف

وذلك بعد التثبت من توفر الشروط القانونية لإرجاع فائض  الأجل المحدد لذلك ضمن نفس الفصل من هذه المجلة

 الأداء.

من هذا القرار  5ويتم لاحقا مواصلة التحقيق في الملف وعرضه على لجنة الاسترجاع المنصوص عليها بالفصل 

 القرار.للبت فيه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا 

ح بالفصل 
ّ
 (2008جويلية  7من قرار وزير المالية المؤرخ في  8)نقـ

 

  10الفصل 

 التونسية.ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 

 .2002جانفي  8تونس في 

 اطلع عليه الوزير الأول 

 محمد الغنوش ي

 وزير المالية

 توفيق بكار
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 المخالفاتمادة تعريفة الصلح في ضبط 

 الجبائية الجزائية 
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 تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية  بضبط المتعلقو  2002جانفي  8ؤرخ في الموزير المالية   قرار 

 المالية،إن وزير 

أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82بعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 

 مــنها،  105إلى  89 ومن 79و 78وخاصة الفــصول  2000

 يلي:قــــرّر ما 

 الفصل الأول 

 مادة المخالفاتمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ضبطت تعريفة الصلح في  من 79عملا بأحكام الفصل 

 الجبائية الجزائية بالجدول الملحق لهذا القرار.

  2الفصل 

ة بالمخالفات الجبائية الجزائية المتعلقو بالجدول المصاحب لهذا القرار تطبّق تعريفة الصلح المضبوطة 

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على كلّ تصريح أو عقد أو وثيقة لم يقع  من 90و 89المنصوص عليها بالفصلين 

والتي تكتتب على نفس إيداعها أو تقديمها. غير أنه وبالنسبة إلى التصاريح الجبائية الواجب إيداعها في نفس الأجل 

المطبوعة الإدارية تكون تعريفة الصلح المستوجبة في صورة معاينة عدم إيداع تصريحين أو أكثر منها ضعف تعريفة 

 الواحد.  المضبوطة للتصريحالصلح 

  3الفصل 

ية ة بالمخالفات الجبائية الجزائالمتعلقو تطبّق تعريفة الصلح المضبوطة بالجدول المصاحب لهذا القرار 

 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على حالات العود المتعلقة بنفس الأداء.  من 90المنصوص عليها بالفصل 

  4الفصل 

  بنسبة:ترفع تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية المضبوطة بالجدول المصاحب لهذا القرار 

  ؛الابتدائيية وقبل التصريح بالحكم تمّ إبرام الصلح بعد إثارة الدعوى العموم % إذا15 -

وقبل أن يصدر حكم نهائي بشأن المخالفة  الابتدائي% إذا تم إبرام الصلح بعد التصريح بالحكم 25 -

  المرتكبة.
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  5الفصل 

  .2002جانفي تدخل أحكام هذا القرار حيز التطبيق ابتداء مـن غرّة 

 6الفصل 

 التونسية.بالرائد الرسمي للجمهورية  هذا القرارينشر 

 اطلع عليه الوزير الأول 

 محمد الغنوش ي

 وزير المالية

 توفيق بكار
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 الـــمـــلـــحـــــق
  

 مادّة المخالفات الجبائية الجزائية  الصلح فيتعريفة 
 

I.    المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بالتصريح بالأداء ودفعه 

 

 تعريفة الصلح  العقوبــة  المخالفــة  الفصل 
 

 89الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم إيداع تصــــــريح أو عدم تقديم عقد أو وثيقة في  .  1

 الآجال المحدّدة بالتشريع الجبائي 

 

التصاريح والعقود والوثائق المتعلقة باحتساب   .1. 1  

الأداء ودفعه باستثناء المتعلقة منها بمعاليم التسجيل 

 الاحتياطيةأو بدفع الأقساط 
  

  بالنسبة إلى المطالبين بالأداء المتعاطين لنشاط

صناعي أو تجاري أو لمهنة غير تجارية والذين 

الخام يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم السنوي 

 مليون دينار 
 

  بالنسبة إلى المطالبين بالأداء المتعاطين لنشاط

صناعي أو تجاري أو لمهنة غير تجارية والذين يتراوح 

 

 .دينار  10000و دينار 100خـــطية تتراوح بين 

ولا تطبق الخطيــة في صــــــــــــــورة قيــام المطــالـب بـالأداء 

 الجباية.بتسوية وضعيته قبل تدخل مصالح 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــا دينار  500 ــ ــ ـــــقة تضاف إليهـ ــ ــ ــ ــــصريح أو عقد أو وثيـ ــ ــ ــ  50عن كل تــ

عن كلّ شهر تأخير أو جزء منه دون اعتبار الثلاثين يوما دينارا 

   دينار. 1000الخطية الأولى من التأخير على أن لا يفوق مبلغ 

 
ـــــاف إليها دينار  100 ــ ــ ــ ــ ـــــريح أو عقد أو وثيقة تضـ ــ ــ ــ  10عن كل تصـــ

عن كـــلّ شــــــــــــــهر تـــأخير أو جزء منـــه دون اعتبـــار الثلاثين  دنــانير
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 تعريفة الصلح  العقوبــة  المخالفــة  الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دينار  30000رقم معاملاتهم السنوي الخام بين 

 ومليون دينار 
 

  في الحالات الأخرى 

 
 

 الأقساط الاحتياطية .   2. 1

 عاطين لنشاط بالنسبة إلى المطالبين بالأداء المت

صناعي أو تجاري أو لمهنة غير تجارية والذين 

يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم السنوي الخام 

 مليون دينار 
 

  بالنسبة إلى المطالبين بالأداء المتعاطين لنشاط

صناعي أو تجاري أو لمهنة غير تجارية والذين يتراوح 

دينار  30000رقم معاملاتهم السنوي الخام بين 

 نار ومليون دي

 

 

  في الحالات الأخرى 

  

 

ــــأخير على ـــــا الأولى من التـــ  200أن لا يفوق مبلغ الخطيـــــــة  يومــ

  دينار.
 

ــــضاف إليها دينارا  25 ــ ــ ــ ــ ـــــقة تــ ــ ــ ــ ــ ـــح أو عقد أو وثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  5عن كل تصريــ

عن كـــلّ شــــــــــــــهر تـــأخير أو جزء منـــه دون اعتبـــار الثلاثين  دنــانير

 50يوما الأولى مـــــــــــــــــــــــــــن التأخـــــــــــــــــــــــــــير على أن لا يفوق مبلغ الخطية 

 دينارا.

 

 قسط. كل دينار عن 100

 

 

 
 
 

 قسط.عن كل  دينارا 50

 

 

 

 

 
 

 
 

  قسط. كل دنانير عن 10
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 تعريفة الصلح  العقوبــة  المخالفــة  الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصـــــــــــــاريح والعقود والكتابات الخاضـــــــــــــعة وجوبا لإجراء . 3. 1

 التــسجيل 

 

  التصاريح والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل

 نسبي أو تصاعدي 

 
 

 
 

  التصاريح والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل

 قارّ 

 

  التصــــــــــــــــــــاريح والعقود والكتــــــابــــــات المعفــــــاة من معــــــاليم

 التسجيل 
 

التصاريح والعقود والوثائق غير المتعلقة .  4. 1

 باحتساب الأداء ودفعه
 

  بالنسبة إلى المطالبين بالأداء المتعاطين لنشاط

صناعي أو تجاري أو لمهنة غير تجارية والذين 

يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم السنوي الخام 

 مليون دينار 
 

 

 

 

 
 

 عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة تضاف إليهادينار  100

عن كل شـــهر تأخير أو جزء منه دون اعتبار الثلاثين  دنانير 10 

ـــــة يومـــــــا الأولى من التـــــــأخير على أن لا يفوق مبلغ   200الخطيــ

  دينار.
  

 وثيقة.عن كلّ تصريح أو عقد أو  دينارا 20

 

 

 وثيقة.عن كل تصريح أو عقد أو دنانير  10

 

 

 

 
 

ــا دينارا  250  ــ ـــــــقة تضاف إليهــ ـــــــصريح أو عقد أو وثيــ  25عن كل تــ

عن كــلّ شــــــــــــــهر تــأخير أو جزء منــه دون اعتبــار الثلاثين  دينــارا

ـــــــــغ  ـــــــــوق مبلـ ـــــــــر على أن لا يفـ ـــــ  500الخطية يوما الأولى من التأخيـ

   دينار.
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 تعريفة الصلح  العقوبــة  المخالفــة  الفصل 

  بالنسبة إلى المطالبين بالأداء المتعاطين لنشاط

صناعي أو تجاري أو لمهنة غير تجارية والذين يتراوح 

دينار  30000وي الخام بين رقم معاملاتهم السن

 ومليون دينار 
 

  في الحالات الأخرى 

 

 دنانير 5عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة تضاف إليها دينارا  50

عن كــــلّ شــــــــــــــهر تــــأخير أو جزء منــــه دون اعتبــــار الثلاثين يومــــا 

  دينار. 100الأولى من التأخير على أن لا يفوق مبلغ الخطية 

 

ــــضاف إليها دنانير  10 ــــ ــ ــــــــقة تــــ ــ ـــح أو عقد أو وثيــــ ـــــ ــ ـــــ ــ  5عن كل تصريــــ

عن كــلّ شــــــــــــــهر تــأخير أو جزء منــه دون اعتبــار الثلاثين  دنــانير

ـــــــير على أن لا يفوق مبلغ الخطية  ــــــــ ــــــــ ـــــــن التأخـ ــــــــ ــــــــ  25يوما الأولى مـ

 دينارا.

 89الـــفصــــــــــــــــل

 مكرّر 

أضـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف )

بــــــــمــــــــقــــــــتضــــــــــــــ ــــــــى 

أحكــاـم قرار وزير 

المــاليــة المؤرخ في 

أفــــــــــــــــريــــــــــــــــل    27

2009    

 بــإتمــام المتعلقو 

تعريفة الصـــــــــلح 

فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــادة 

المــــــــــخــــــــــالــــــــــفــــــــــات 

الــــــــــجــــــــــبــــــــــائــــــــــيــــــــــة 

 الجزائية(

 

 

 2014لسنة  59من القانون عدد  33ألغي بالفصل 

بقانون المالية  المتعلقو  2014ديسمبر  26المؤرخ في 

 2015لسنة 
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 تعريفة الصلح  العقوبــة  المخالفــة  الفصل 

 

 90الفصل 

 

ـــال 2 ـــــريح أو تقـــــديم عقـــــد أو وثيقـــــة في الآجــ ــ ــ ــ ــــدم إيـــــداع تصـــ . عـ

بالتشـــريع الجبائي في حالة العود خلال خمس ســـنوات   المحددة

ـــــتين يوما من  ــــعيته خلال ســ ــــوية المطالب بالأداء لوضـــ وعدم تســـ

 تاريخ التنبيه عليه .

 

 .اردين 50000ودينـــار   1000 خـــطــية تـــتــراوح بــين

 

ــــوص عليها  ــ ــ ـــلح المتعلقة بالمخالفات المنصـــ ــ ــ ــ ـــعف تعريفة الصــ ــ ــ ــ ضــ

 .ق والإجراءات الجبائيةمن مجلة الحقو   89بالفصل 

 

 91الفصل 

 

 

ـــــة أو مغلوطـــة .    3 ــ ــ ــ ــ ــ عـــدم تقـــديم معلومـــة أو تقـــديمهـــا منقوصـ

 من 89ضــمن التصــاريح والعقود والوثائق المشــار إليها بالفصــل 

 المجلة.
 

 

ـــل معلومـــــة غير  دنــــانير عن 10تســــــــــــــــــاوي خطيـــــة  كــ

 مغلوطة.مقدمة أو مقدمة منقوصة أو 

 

ـــة أو ر عن كــل معلومــة غيدنـانير   5 ــ ــ ــ ــ ــ مقــدمــة أو مقــدمــة منقوصــ

 ة .مغلو 
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ـــــة أو المـعـلـوم عـلـى    .4 ـــــافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة المضـ تـوظـيـف الأداء عـلـى الـقـيـمــ

ى رقم الاستهلاك أو الأداءات غــيــر المـــباشــرة الأخــرى الموظفة عل

المـــعـــــــامـــلات أو خصـــــــــــــــــم الأداء مـــن المـــورد وعـــــــدم دفـــع المـــبـــــــالـــغ 

ــــتوجبة لفائدة الخزينة في أجل  ــ ــ ــ ــ ـــهر ابتداء من اليوم  6المســ ــ ــ ــ ــ أشـــ

 حدّد لدفعها.  الأول الموالي لانتهاء الأجل الم

 

 

 

 

 

 

 

 

ــيــــــن  ــتــــــراوح بــــ ــيـــة تــــ ار دين 50000وديـــــــــنار  1000خــــــطــــ

 سنــوات .  3يوما إلـــى   16والسجــن من 

 

 

 

 في صورة تسوية الوضعيةمن المبالغ غير المدفوعة    5%    -

اقبـــة  الجبـــائيــة  الجبـــائيـــة قبـــل تـــدخـــل مصـــــــــــــالح المر

 100وجبة عن وذلك دون أن يقلّ مبلغ الخطية المســـــــــــــت

 . دينار 10000أو يفوق  دينار

  

في صـــــورة تســـــوية الوضـــــعية من المبالغ غير المدفوعة  10%    -

اقبة  وذلك  ائيــةبالجالجبائيـــة إثر تــــــدخل مصالح الـــمـر

و أدينار  200دون أن يــقلّ مبلــغ الخــطــية المســـــتوجبة عن 

 . دينار 50000يفوق 
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 93الفصل 

 

 عدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات .. 5

 

ـــــة تــــــساوي  من مبلغ الأداء مع إمكانية   % 200خطيـ

 حجز وثائق وسيلة النقل .

 

ير لا من مبــلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدّة التأخ  50%  -

 أشهر  ، 6تفوق 
 

 أخيرمن مبلغ الأداء المســــــــــــــتوجــب إذا كـاـنــت مــدّة التــ%  100   -

 أشهر.  6تفوق 

 

 93الفصل 

 

ـــــاق.  عـــــدم 6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلامـــــة المثبتـــــة لـــــدفع معلوم الجولان على  إلصـ

البلور الأمــامي للعربــات الســــــــــــــيــارة أو عــدم الاســــــــــــــتظهــار بــالجزء 

 المقوى منها .

 

مع إمكانية حجز وثائق  دينارا 20خطية تســــــــــــــاوي  

 وسيلة النقل .

 

 .دينارا 20

II المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بالفواتير وسندات المرور  . 
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 94الفصل 

 

 

 

. عدم إصـــــدار فواتير في شـــــأن عمليات بيع أو إســـــداء خدمات 7

تتضـمن مبالغ منقوصـة في الحالات التي يكون  رإصـدار فواتيأو 

 فيها إصدار الفواتير مستوجبا بموجب التشريع الجبائي .

 

ـيــن   ـتــراوح بـ دينار  50000ودينار  1000خــطية تـ

 ســنوات .  3يوما إلى   16والســجن من 

 

من مبلغ البيوعات التي لم يتمّ في شأنها إصــــــــــــــــــــــــدار فواتــــــــــــــــــير %  5

ـــــــــــوق دينار  100أن يقلّ مبلغ الخطــــــــــــــــــــــــية عن وذلك دون  أو يفـــــــــــــــــــــــــ

 .دينار 50000

 94الفصل 

 

الشراء بدون فواتير أو بفواتير تتضمّـــــن مبالغ منقوصة من .   8

قبل الأشـخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين قانونا بإصـدار 

 فواتير بعنوان بيوعاتهم أو خدماتهم. 

 

ـيــن   ـتــراوح بـ دينار  50000ودينار  1000خــطية تـ

 ســنوات .  3يوما إلى   16والســجن من 

من مبلغ الشـــــــــــــراءات التي لم يتمّ في شـــــــــــــأنها إصـــــــــــــدار فواتير % 5

أو يفوق  دينــــــار  100وذلـــــــك دون أن يقـــــــل مبلغ الخطيـــــــة عن 

 .دينار  50000
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 أضيفت

بمقتض ى 

أحكام قرار وزير 

المالية المؤرخ في 

جوان     6

2014      

 بإتمام المتعلقو 

تعريفة الصلح 

في مادة 

المخالفات 

الجبائية 

 الجزائية(

 مضخمة تتضمن مبالغ فواتير استعمال أو إصدار . مكرر   8

 مجلة من سابعا 48 عليها بالفصل المنصوص الحالات في

 على والضريبة الطبيعيين الأشخاص على دخل الضريبة

 .الشركات

 دينار  50.000دينار و 1000 بين تتراوح خطية

 .سنوات 3 إلى يوما 16 من  والسجن

 أو تم إصدارها التي بالفواتير المضمنة المبالغ بين الفارق  من  %5

 أن دون  الشراء أو البيع لعمليات الحقيقية والمبالغ استعمالها

 .دينار  50.000 يفوق  أو دينار 100 عن الخطية مبلغ يقل

 

 94الفصل 

 

ـــ اســـــتعمال أو.  إصـــــدار 9 أن عمليات بيع أو إســـــداء فواتير في شــ

حقيقية قصــد التهرب من دفع الأداء كليا أو جزئيا  يرخدمات غ

 أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ الأداء .

 

دينار  50000ودينار   1000خــطية تــتـراوح بــيـن  

 ســنوات .  3يوما إلى   16والســجن من 

 

التي تمّ إصــــــــــــــدارها أو اســــــــــــــتعمالها وذلك  من مبلغ الفواتير%  5

 50000أو يفـــــــــــــــــــــــــــوق دينار  100دون أن يقلّ مبلغ الخطــــــــــــــــــية عن 

 .دينار

 

 95الفصل 

 

ـــــــــــــرة 10 ــــــــــــــ من الفصل   II. إصدار فواتير دون مراعاة أحكام الفقـ

 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .  18

 

 .دينار 10000وديــنارا  250خـــطية تـتـراوح بـــيـن  

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين.

وتطبق هـــــــذه العقوبـــــــة على كـــــــلّ مخـــــــالفـــــــة تتم 

ـــــرف النظر عن عدد الفواتير  ــ ــ ــ معاينتها وذلك بصـ

  موضوع المخالفة.

 

عن كلّ فاتورة شــــــــــــــملتها المخالفة وذلك دون أن يقلّ دنانير  10  -

 10000أو يفــــــــــوق  دينارا   250مبلغ الخطية المستوجبة عن 

 .دينار

 

عن كـل فـاتورة شــــــــــــــملتهـا المخـالفـة في صــــــــــــــورة العود دينارا   20  -

خلال ســـــــــــنتين وذلك دون أن يقلّ مبلغ الخطية المســـــــــــتوجبة 

 .دينار 20000أو يفــوق  دينار  500عن 
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 95الفصل 

 

ـــــريح 11 ــ ـــماء. عدم التصــ ــ ــ وعناوين المزودين بالفواتير لمكتب  بأســ

 مراقبة الأداءات المختص .

 

 .دينار 10000ديــنارا و 250 بـــيـنخـــطية تـتـراوح 

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين.

 

 

 

   خالفة.م عن كل دينارا 250

 

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين . 
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ـــــحوبة بفواتير أو وثائق تقوم مقامها 12 ــ ـــــائع غير مصـ ــ .   نقل بضـ

ــــل   من مجلة الأداء على القيمة المضـــــافة أو  18على معنى الفصـ

 غير مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي.

 

 

 دينارا.   250خطية تساوي 

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين.

 

 عن كل مخالفة. دينارا 250

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين.

 

 96الفصل 

 

 

ـــلســـــلة غير منتظمة 13 .   طبع فواتير غير مرقمة أو مرقمة في ســ

 أو منقطعة .

 

 . دينار 50000و دينــار 1000خــطية تــتراوح بــين 

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين .

 

قــل مبلغ يعن كــل فــاتورة غير مرقمــة وذلــك دون أن دنـانير  10  -

  .دينار 50000أو يفوق  دينارا 250الخطية المستوجبة عن 

 وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.

 انقطــاع أو عــدم انتظــام في ترقيم الفواتير كــلعن   دينـارا 50   -

  250وذلــــــك دون أن يقــــــلّ مبلغ الخطيــــــة المســــــــــــــتوجبــــــة عن  

  دينار. 50000أو يفوق  دينارا  

 وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.
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 96الفصل 

 

ـــلة غير 14 ــ ــ ــ ــ ـــلســـ ــ ــ ــ ــ ـــــتعمال فواتير غير مرقمة أو مرقمة في ســـ ــ ــ ــ .  اســـ

   منقطعة.منتظمة أو 

 

ـــة تتـــراوح بــــيـــن  ـ ـ ـ ـ  دينار 1000و ادينـــار  50خــــطـــيـ

 فاتورة.عن كل 

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين.

 

عن كـــــل فـــــاتورة غير مرقمـــــة دون أن يقـــــل مبلغ  دينــــارا 50   -

  .دينار 50000يــفوق أو  دينارا 250الخطية المســتوجبة عن 

 خلال سنتين.وتضاعف هذه الخطية في صورة العود 

 عن كل انقطاع أو عدم انتظام في ترقيم الفواتيردينارا   50  -

 دينارا  250وذلك دون أن يقل مبلغ الخطية المســـــــتوجبة عن 

 .دينار 50000أو يفوق 

 وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.

 

 

III المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بالواجبات المحاسبية   . 
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  97الفصل 

 )الفقرة الأولى(

 

ــــوص عليها 15 ــ ـــــجلات المنصــ ــ ـــــبة والدفاتر والسـ ــ ـــــك المحاسـ ــ . عدم مسـ

ـــــالح الجباية  ـــــريع الجبائي أو الامتناع عن تقديمها لأعوان مصــ بالتشــ

 أو القيام بإتلافها قبل انتهاء المدة القانونية المحدّدة لحفظها .

 

ــــفصل .   1.15 ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من 62الواجبات المحاسبية المنصوص عليها بالـ

ـــــريبة على  ــ ــ ـــخاص الطبيعيين والضـــ ــ ــ ــ ـــــريبة على دخل الأشـــ ــ ــ مجلة الضـــ

   الشركات:

 

ـــــن  ــــ ــــ ـــــتراوح بيـــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــطية تـــ ــــ  10000ودينـــــــــار  100خـــ

 .دينار
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  ــــخاص الطبيعيين ـــخاص المعنويين والأشــ ــ ـــــبة إلى الأشـ بالنسـ

الـــذين يســــــــــــــــاوي أو يفوق رقم معـــاملاتهم الســــــــــــــنوي الخـــام 

 مليون دينار. 

 
  ــــخاص الطبيعيين ـــخاص المعنويين والأشــ ــ ـــــبة إلى الأشـ بالنسـ

الذين يقلّ رقم معاملاتهم الســـــنوي الخام عن مليون دينار 

ـــبي  والملزمين قانونا بمســــك محاســــبة طبقا للتشــــريع المحاسـ

 للمؤسسات.  

 
 

  ـــــام ـــــالنظـ ـــــاص الطبيعيين المنتفعين بـ ـــــخـ ــ ــ ــ ـــــة إلى الأشـــ ـــــبـ ــ ــ ــ ــــالنســـ بــ

ط بعنوان الأرباح الصـــــــــــــناعية أو التجارية أو  الحقيقي المبســـــــــــــّ

 التجارية.بالنظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير 

 
  في الحالات الأخرى 

 

 

 

 

 
 

 دينار. 5000

وتضاعف هذه الخطية في صورة الامتناع عن تقديم المحاسبة 

والدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي لأعوان 

 مصالح الجباية في إطار مراجعة معمقة للوضعية الجبائية. 
 

 دينار. 1000

وتضاعف هذه الخطية في صورة الامتناع عن تقديم المحاسبة 

والدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي لأعوان 

 مصالح الجباية في إطار مراجعة معمقة للوضعية الجبائية .

 

 . دينار 500

وتضاعف هذه الخطية في صورة الامتناع عن تقديم المحاسبة 

ليها بالتشريع الجبائي لأعوان والدفاتر والسجلات المنصوص ع

 مصالح الجباية في إطار مراجعة معمقة للوضعية الجبائية.
 

  دينار. 100

وتضاعف هذه الخطية في صورة الامتناع عن تقديم المحاسبة 

ـــــريع الجبـــائي  ــ ــ ــ ــــوص عليهـــا بـــالتشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــجلات المنصــ ــ ــ ــ والـــدفـــاتر والســـ

ـــعيـة  ــ ــ ــ ــ ـــــالح الجبـايـة في إطـار مراجعـة معمقـة للوضـــ ــ ــ ــ ــ لأعوان مصــ

 الجبائية.

 كل سجل أو دفتر  عن دينار 100
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الــدفــاتر والســــــــــــــجلات الأخرى المنصــــــــــــــوص عليهــا بــالتشــــــــــــــريع .   2.15

 الجبائي 

 

وتضاعف هذه الخطية في صورة الامتناع عن تقديم الدفاتر 

والسجلات  المنصوص عليها بالتشريع الجبائي لأعوان مصالح 

  .الجباية في إطار مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

 

 

 97الفصل 

)الفقرة 

 الثانية(

 

. العود في ارتكــاب المخــالفــة المنصــــــــــــــوص عليهــا بــالفقرة الأولى من 16

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــ من مجلـــة الحقوق والإجراءات الجبـــائيـــة عنـــد توفر   97الفصــ

 العنصرين التاليين : 

 العود خلال خمس سنوات ،  -

 

 خالف خاضعا للأداء حسب النظام الحقيقي. أن يكون الم  -

 
 

ـــصل .  1.16 ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــصوص عليها بالفـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  من 62الواجبات المحاسبية المنـــ

ـــــريبة على  ــ ــ ـــخاص الطبيعيين والضـــ ــ ــ ــ ـــــريبة على دخل الأشـــ ــ ــ مجلة الضـــ

 :الشركات
 

  ــــخاص الطبيعيين ــ ــ ــ ـــخاص المعنويين والأشــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة إلى الأشـ ــ ــ ــ بالنسـ

الذين يســـــاوي أو يفوق رقم معاملاتهم الســـــنوي الخام مليون 

 دينار.

 

  

 

 50000و رديـنــا 1000خــــطيــة تـــتــــراوح بــــيــــن 

 سنوات 3يوما إلــى  16والســجن من  دينـــار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دينار.  10000

ـــــاعف هذه الخطية إذا تعلق العود بالامتناع عن تقديم  ــ ــ ــ وتضـــ

ـــــريع  ــ ــ ــــوص عليها بالتشـ ــ ــ ـــــجلات المنصــ ــ ــ ـــــبة والدفاتر والسـ ــ ــ المحاسـ

ـــــالح الجبــــايــــة في إطــــار مراجعــــة معمقــــة  ــ ــ ــ ــ ــ الجبــــائي لأعوان مصــ

 للوضعية الجبائية . 
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  ـــخاص المعنويين و ــ ــ ــ ــ ـــــبة إلى الأشـ ــ ــ ــ ــــخاص الطبيعيين بالنسـ ــ ــ ــ الأشــ

الــذين يقــلّ رقم معــاملاتهم الســــــــــــــنوي الخــام عن مليون دينــار 

ـــبي  ــ ــ ـــــريع المحاســ ــ ـــــبة طبقا للتشــ ــ ـــــك محاســ ــ والملزمين قانونا بمســ

 للمؤسسات. 

 

 

  بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بالنظام

 الحقيقي المبسط بعنوان الأرباح الصناعية أو التجارية.

 

 
 

  .في الحالات الأخرى 

   

 

 

 

 

الــدفــاتر والســــــــــــــجلات الأخرى المنصــــــــــــــوص عليهــا بــالتشــــــــــــــريع .   2.16

 الجبائي 

 دينار.   2000

وتضاعف هذه الخطية إذا تعلق العود بالامتناع عن تقديم 

والسجلات المنصوص عليها بالتشريع المحاسبة والدفاتر 

الجبائي لأعوان مصالح الجباية في إطار مراجعة معمقة 

 للوضعية الجبائية .

 

  دينار  1000

ـــــاعف هذه الخطية إذا تعلق العود بالامتناع عن تقديم  ــ ــ ــ وتضـــ

ـــــريع  ــ ــ ــــوص عليها بالتشـ ــ ــ ـــــجلات المنصــ ــ ــ ـــــبة والدفاتر والسـ ــ ــ المحاسـ

ـــــالح الجبــــايــــة في إطــــار  ــ ــ ــ ــ ــ مراجعــــة معمقــــة الجبــــائي لأعوان مصــ

 للوضعية الجبائية.
 

  دينار  200

ـــــاعف هذه الخطية إذا تعلق العود بالامتناع عن تقديم  ــ ــ ــ ــ وتضـ

ـــــريع  ــ ــ ــــوص عليها بالتشــ ــ ــ ــ ـــــجلات المنصـ ــ ــ ـــــبة والدفاتر والســ ــ ــ المحاســ

ـــار مراجعــــة معمقــــة  ـــــالح الجبــــايــــة في إطـ ــ ــ ــ ــ ــ الجبــــائي لأعوان مصــ

 للوضعية الجبائية .

 

 عن كل سجل أو دفتر دينار 200

ـــــاعف هذه ال ــ ــ ــ ــ خطية إذا تعلق العود بالامتناع عن تقديم وتضـ

الدفاتر والســجلات المنصــوص عليها بالتشــريع الجبائي لأعوان 

 مصالح الجباية في إطار مراجعة معمقة للوضعية الجبائية .
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 98الفصل 

 

. مســك محاســبة مزدوجة أو اســتعمال وثائق محاســبة أو دفاتر 17

كليــا أو جزئيــا أو أو ســــــــــــــجلات مزورة قصــــــــــــــــد التهرب من دفع الأداء 

 الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ الأداء

 

ــــــراوح بين   ــــــتــــ ـــــ ــــــطية تــــ  50000دينار و  1000خــــ

 سنوات  3يوما إلى  16والسجن من  دينار

 

من مبلغ أصــــل الأداء  الذي وقع فيه التحيل دون أن يقل   50%

ـــــة عن  ــــتوجبـ ــ ــ ــ ــ ـــــة المســ  50000أو يفوق دينـــــار   500مبلغ الخطيـ

 .دينار

 

 99الفصل 

 

 

ـــــابــات 18 ــ ــ ــ ــ ـــــاعــدة المتعمــدة على إعــداد حســـ ــ ــ ــ ــ . الإعــداد عمــدا أو المســـ

ووثائق محاســـــبة مغلوطة قصـــــد التنقيص من أســـــاس الأداء أو من 

الأداء نفســــــــــــــــه من قبـــل وكلاء الأعمـــال والمســــــــــــــتشــــــــــــــــارين الجبـــائيين 

والخبراء وكل الأشخاص الذين يتعاطون مهنة حرة لمسك المحاسبة 

الذين يقومون بإعــداد أو المساعدة على مسكها وكذلك الأشخاص 

ــــات  ــــات أو التطبيقــ ـــك  الإعلاميــــــةأو تركيز المنظومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتعلقــــــة بمســ

 المحاسبة أو بإعداد التصاريح الجبائية 

 

ــــــن  ـــــ ــــــتراوح بيــــ ـــنار 1000خطية تــــ ــــ ــــ  50000و ديـ

ـــجنمع سحب رخصة  دينار  ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمل والســـ ــ ــــ ــ ــ  العـــ

 ســــنوات. 3إلــــى  يــــوما 16مـــن 

ويكون المخــالف علاوة على ذلــك متضـــــــــــــــامنــا 

ـــــل الأداء والخطـــايـــا  ــ ــ ــ ــ ــ مع حرفـــائـــه في دفع أصـ

المتعلقة به التي وقع التحيل في دفعها بسبب 

 تصرّفاته. 

 

 

ل دون أن يقل يمن مبلغ أصــــل الأداء  الذي وقع فيه التح  50%

ـــــة عن  ــــتوجبــ ــ ــ ــ ــ ـــــة المســ  50000أو يفوق  دينـــــار 500مبلغ الخطيــ

 .دينار

 

ـــــل الأداء ويبقى المخــــالف  ــ ــ ــ ــ ــ ـــامنــــا مع حرفــــائــــه في دفع أصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متضـــ

ـــــب  ــــبـ ــ ــ ــ ــ ـــــا بســ ـــــل في دفعهــ ـــــه التي وقع التحيــ ـــــة بــ ـــــا المتعلقــ ـــــايــ والخطــ

 تصرّفاته.

 

IV المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بحق الإطلاع   . 
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 100الفصل 

 

 والإجراءاتمن مجلــــة الحقوق  16 ل. الإخلال بــــأحكــــام الفصـــــــــــــــــ19

" 17و 16عبارة " الفصــــــــــلين عوّضــــــــــت ) الجبائية المتعلقة بحق الاطلاع .

لســــــــــنة  54من القانون عدد  14" بمقتضــــــــــ ى الفصــــــــــل 16بعبارة " الفصــــــــــل 

بقـــــانون المـــــاليـــــة التكميلي لســــــــــــنـــــة  المتعلقو  2014أوت  19المؤرخ في  2014

2014) 

 

 

ة تتراوح بين  دينـــار  1000و دينـــار 100خطيــــّ

بالنسبة  دنانير 10تضاف إليها خطية قدرها 

إلى كلّ معلومة غير مقدمة أو مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 مغلوطــة أو منقوصة. 
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ــــوص عليها في صــــــــــــــورة الإخلال الكلي ب.   1.19 ــ ــ ــ ــ أحد الواجبات المنصــ

  الفصل:بهذا 
 

  ــــخاص الطبيعيين ــ ــ ــ ـــخاص المعنويين والأشــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة إلى الأشـ ــ ــ ــ بالنسـ

الذين يساوي أو يـــفوق رقم معاملاتهم الســنوي الخام مليــــون 

 .دينار 
 

  ــــخاص الطبيعيين ــ ــ ــ ـــخاص المعنويين والأشــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة إلى الأشـ ــ ــ ــ بالنسـ

دينــار رقم معــاملاتهم الســــــــــــــنوي الخــام عن مليون  الــذين يقــل

ـــبي  ــ ــ ـــــريع المحاســ ــ ـــــبة طبقا للتشــ ــ ـــــك محاســ ــ والملزمين قانونا بمســ

 .للمؤسسات

  في الحالات الأخرى 

 

ــــوص عليها في صــــــــورة الإخلال الجزئي ب.   2.19 ــ أحد الواجبات المنصــ

ـــــل ــ ــ ــ ــ وذلـك بعـدم تقـديم المعلومـات المطلوبـة أو بتقـديمهـا  بهـذا الفصــ

 منقوصة أو مغلوطة

 

 يوما 90ويمكن معاينة المخالفة مرة كل 

ويستوجب ذلك  ابتداء من المعاينة السابقة.

 تطبيق نفس الخطية. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ـــــاف إليهـــا دينــار  500 ــ ــ ــ ــ ــ غير علومـــة م عن كـــل دنــانير 5تضـ

 مقدمة أو مقدمـــة مغلوطــة أو منقوصة.

 
 

ـــــاف إليها دينارا  250 ــ ــ ــ ــ عن كلّ معلومة غير  دنانير 5تضـ

 مقدمة أو مقدمـــة مغلوطــة أو منقوصة.
 
 

 

ـــــاف إليهــا  دينـار  100 ــ ــ ــ ــ عن كــلّ معلومــة غير  دنـانير 5تضــ

 .مقدمة أو مقدمـــة مغلوطــة أو منقوصة
 

كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة  دنانير عن 5

 أو منقوصة.
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V  المخالفات الجبائية الجزائية المتعلقة بأعمال التحيل الجبائي الأخرى   . 

 

 تعريفة الصلح  العقوبــة  المخالفــة  الفصل 

 

الفصل 

101 

 

.  افتعال وضـــــــــــعيات قانونية غير حقيقية أو تقديم وثائق مزورة 20

ـــد  ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ أو إخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية لعقد أو اتفاقية قصــــ

ـــــــة أو التنقيص من الأداء المستوجب أو  ـــيازات جبائيـ ـــتفاع بامتـــــ ــــ ــــ الانـ

 استرجاعه . 

 

ـــــــراوح بين  ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــــــة تتـــ ــ ـــــــطيـــ ــ ــــ ــ  50000ودينار  1000خـــ

 .سنوات  3يوما إلى   16والسجن من  دينار

 

 

من مبلغ أصــل الأداء الذي وقع فيه التحيل  دون أن يقلّ مبلغ  50%

 .دينار 50000أو يفوق  دينار 500الخطية عن 
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ـــد 21 ــ ــ ــ ــ ــ ــ .  القيـــام بعمليـــات تؤدي إلى تحويـــل الممتلكـــات إلى الغير قصـ

 التملص من تسديد الديون الجبائية .

 

ـــين  ـــ ــ ـــ ــ ـــتراوح بــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــطية تــ ــ ــ   50000و دينار  1000خــ

 سنوات  3يوما إلى   16والسجن من دينار 

  

 

من مبلغ أصــل الدين الذي أصــبح اســتخلاصــه عســيرا بموجب  50%

أو  دينــــار 500العمليـــــات المرتكبـــــة دون أن يقـــــلّ مبلغ الخطيـــــة عن 

 .  دينار 50000يفوق 
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ـــــافـــة أو المعلوم على 22 ــ ــ ــ ــ ــ . الزيـــادة في فـــائض الأداء على القيمـــة المضـ

الاســــــــــــــتهلاك أو التنقيص في رقم المعاملات للتهرّب من دفع الأداء أو 

ـــاعالمعلوم أو  ــ ـــــالغ الأداء أو المعلوم وتطبق  للانتفــ ـــاع مبــ ــ ـــترجــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســـ بــ

العقوبــة في الحــالات التي يســــــــــــــــاوي أو يفوق فيهــا النقص أو الترفيع 

 م المعاملات أو فائض الأداء المصرّح به.من رق  %30نسبة 

 

 

ـــــراوح بين  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  50000 دينار و 1000خطية تتـــ

 .نواتس 3إلـــــى  يــومــا 16و الــســـــجــن من  دينار

 

 
 

 

من مبلغ أصــل الأداء الذي وقع فيه التحيل  دون أن يقلّ مبلغ  50%

 .دينار  50000أو يفوق دينار   500الخطية عن 
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VI المخالفات الجبائية الجزائية المختلفة   . 

 تعريفة الصلح  العقوبة  المخالفة  الفصل 

 

 103الفصل 

 

 

 99و  98و  85بالواجبات المنــــــــصوص عليها بالفــــــــــــــــصول  الإخلال. 23

ــين  100وبالفـقرة الأولى من الفــصل  من مجلة   135و 101و بالفصلـ

 معاليم التسجيل والطابع الجبائي .

 

 .دينار 1000دينار و 100خطية تتراوح بين 

ويكون المخالف مســــــــؤولا شــــــــخصــــــــيا عن دفع 

 المعاليم والخطايا المستوجبة.

 

عن كل مخالفة تضــــــــــــــاعف في صــــــــــــــورة العود خلال دينارا  250

 سنتين. 

ويبقى المخالف مســــــــؤولا شــــــــخصــــــــيا عن دفع المعاليم والخطايا 

 المستوجبة.

 

 103الفصل 
 

من مجلة  معاليم التسجيل   97و 96الفصليــن .  مخـالفة أحـكام 24

 والطابع الجبائي.

 

 .دينار   1000و دينار  100خطية تـــتراوح بين 

 

عن كل مخالفة تضــــــــــــــاعف في صــــــــــــــورة العود خلال دينارا  250

 سنتين.
 

 104الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيـــام بـــالأعمـــال التـــاليـــة المتعلقـــة بجبـــايـــة المنتجـــات المـــدرجـــة .   25

 من تعريفة المعاليم الديوانية :   22-08إلى    22-03بالأعداد من  
 

ــــيـــات إ  - ــ ــ ــ ــ نتـــاج هـــذه المنتجـــات وتعليبهـــا في نفس المحـــل خلافـــا لمقتضــ

 التشريع الجبائي 

 

لهــذه المنتجــات بــدون ترخيص مســــــــــــــبق أو دون  اســــــــــــــتغلال مخــازن  -

 تقديم الضمان البنكي أو تقديمه منقوصا

 خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي  
 

اســـتعمال آلات لصـــنع هذه المنتجات بواســـطة التقطير غير مقفلة   -

أو غير مختومة من قبل مصـــــــــــــالح الجباية أو اســـــــــــــتعمالها في صـــــــــــــورة 

 

 50000ودينار  1000خــطــية تتراوح بـــيـن 

 .دينار

 تضاعف في صورة العود خلال  سنتين. 

  

 

 

 .خلال سنتينفي صورة العود  تضاعف دينار 10000
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 تعريفة الصلح  العقوبة  المخالفة  الفصل 

 

 

 

تعذر ختمها أو قفلها لأســــــــــــــباب فنية دون حضــــــــــــــور أعوان مصــــــــــــــالح 

 الجباية 
 

ســـــــــــــتخراج هذه المنتجات وتعطيلها دون حضـــــــــــــور أعوان مصـــــــــــــالح ا -

 الجباية المؤهلين لذلك خلافا لمقتضيات التشريع الجبائي . 

 

 

  105الفصل 

 

 .  الامتناع عن تسليم شهادة في المبالغ المخصومة من المورد . 26

 

 

 

 .لامات الجبائية دون ترخيص في ذلك.  بيع الطوابع والع27

 
 

 

 

.  عدم تقديم دفاتر عدول الإشـــــــــهاد والعدول المنفذين إلى قابض 28

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــــوص عليه بالفصـ ــ ــ ــ ــ من مجلة   88المالية في الأجل القانوني المنصــ

 معاليم التسجيل والطابع الجبائي .

   

. عدم حمل الســــــــــــيارة المســــــــــــتعملة لغاز البترول الســــــــــــائل للعلامة 29

 المنصوص عليها بالتشـريع الجبائي .

 

ـــتراوح بين  ــ  . دينار 5000ديــــنار و 100خطية تـ

 

 

 

مع  حجز الطوابع دينارا   50خطية تساوي 

 والعـــلامات. 

 
 

 

 .دينارا  50خطية تساوي   

 

 

 

 دينارا. 50خطية تساوي 

 

خطية تساوي المبالغ المخصومة التي لم يتم بشأنها تسليم 

شهادة خصم من المورد وذلك دون أن يقل مبلغ الخطية 

 .دينار 5000أو يفوق دينار  100المستوجبة عن 
 
 

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين. دينارا  25

 

 
 

 العود خلال سنتين.تضاعف في صورة دينارا  25

 

 
 

 تضاعف في صورة العود خلال سنتين.دينارا  25

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 طرق عمل لجان المصالحة
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 .يتعلق بضبط طرق عمل لجان المصالحة 2017أكتوبر  16قرار من وزير المالية مؤرخ في 

 

 إن وزير المالية،
 

 الدستور،بعد الاطلاع على     

 

أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

المتعلق بقانون و  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد  2000

 منها، 126إلى  117وخاصة الفصول من  2017المالية لسنة 

وخاصة  2011المتعلق بقانون المالية لسنة و  2010ديسمبر  17المؤرخ في  2010لسنة  58وعلى القانون عدد 

 منه، 30الفصل 

 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،و  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى الأمر عدد 

المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع و  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 ،2016أوت  26المؤرخ في  2016لسنة  1141النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 

المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح و  2008جانفي  16المؤرخ في  2008لسنة  94وعلى الأمر عدد 

ؤرخ الم 2012لسنة  470، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية

 ،2012ماي  29في 

المتعلق بضبط مشمولات مصالح الموفق و  2014سبتمبر  17المؤرخ في  2014لسنة  3485وعلى الأمر عدد 

 الجبائي وتنظيمه الإداري والمالي،

لمتعلق بتسمية رئيس الحكومة او  2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

 وأعضائها،

 .المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومةو  2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

 :قرر ما يلي

 الفصل الأول 

يضبط هذا القرار طرق عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للمصالحة ويشار إليهما فيما يلي 

 ."المصالحةبـ"لجنة 
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  2الفصل 

تجتمع لجنة المصالحة بدعوة من رئيسها مرة في الأسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك   

للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إرساله إلى أعضاء اللجنة سبعة أيام على الأقل قبل 

 .انعقاد الاجتماع وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

  3لفصل ا

تتولى المصلحة الجبائية المختصة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصلها بالمطلب المقدم من  

قبل المطالب بالأداء، إحالة المطلب إلى كتابة لجنة المصالحة مرفق بنسخة من الإعلام بنتائج المراجعة 

ذلك وجميع المؤيدات والمبررات المقدمة و  الجبائية واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها

 .مقابل وصل في التسليم

  4الفصل 

تتولى المصلحة الجبائية المختصة في صورة اعتزامها عرض ملف المراجعة الجبائية بمبادرة منها على 

 لجنة المصالحة إعداد تقرير معلل في الغرض وإحالته إلى كتابة اللجنة المذكورة مرفق بنسخة من الإعلام

بررات بنتائج المراجعة الجبائية واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها وجميع المؤيدات والم

 .المقدمة وذلك مقابل وصل في التسليم

  5الفصل 

ترسم المطالب والتقارير المتعلقة بعرض ملفات المراجعة الجبائية على لجنة المصالحة بدفتر يفتح  

 .للغرض

 

 : أن يتضمن الدفتر المذكور خاصة المعطيات التاليةويتعين 

تاريخ تعهد كتابة اللجنة بمطلب المطالب بالأداء أو بتقرير المصلحة الجبائية المختصة  -

 من هذا القرار، 4و  3ومراجع وصل التسليم المشار إليه بالفصلين 

 هوية المطالب بالأداء وعنوانه، -

 ملف المراجعة الجبائية أمام لجنة المصالحة،جميع الإجراءات والمراحل التي مر بها  -

 رأي لجنة المصالحة، -

 إمضاء رئيس اللجنة وإمضاء المقرر، -
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 .تاريخ تبليغ رأي لجنة المصالحة إلى كل من المطالب بالأداء والمصلحة الجبائية المختصة -

  6الفصل 

المصالحة ومسك الدفتر يتولى مقرر اللجنة حفظ ملفات المراجعة الجبائية المعروضة على لجنة 

من هذا القرار وتأمين عملية تبليغ الاستدعاءات لحضور جلسات اللجنة وتبليغ  5المنصوص عليه بالفصل 

 .آراء اللجنة لكل من المصلحة الجبائية المختصة والمطالب بالأداء

كما يتولى إعداد تقرير بخصوص كل ملف مراجعة جبائية يعرض على اللجنة يتضمن كافة 

ر التعديل وأسسها والمسائل المطروحة ومبررات كلا الطرفين يتم توجيهه إلى أعضاء اللجنة مع عناص

 .الاستدعاء قبل انعقاد الجلسة الأولى لكل ملف

  7الفصل 

يتعين على لجنة المصالحة البت في ملف المراجعة الجبائية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ 

 .أول جلسة خصصت للملف

  8 الفصل

تبدي لجنة المصالحة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات  

 .يكون صوت الرئيس مرجحا

 :لا تكون مداولات لجنة المصالحة قانونية إلا بحضور رئيس اللجنة و

إلى  ثلاثة أعضاء على الأقل وممثل عن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء بالنسبة -

 .اللجنة الوطنية للمصالحة

عضوين على الأقل وممثل عن الهياكل المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء بالنسبة إلى اللجنة  -

 .الجهوية للمصالحة

في صورة تعذر تحقيق النصاب يتم دعوة لجنة المصالحة للانعقاد مرة ثانية في أجل أقصاه سبعة 

 .تها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرينأيام، وفي هذه الحالة تكون مداولا

  9الفصل 

تدون أعمال لجنة المصالحة ضمن محاضر جلسات، محضر لكل ملف على حدة، يحررها مقرر   

 .اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم الرئيس
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  10الفصل 

بالأداء والمصلحة الجبائية المختصة، رأي  يتعين على رئيس لجنة المصالحة تبليغ كل من المطالب  

من  5اللجنة طبقا لما ورد بمحضر الجلسة التي بتت في الملف وما تم تضمينه بالدفتر المشار إليه بالفصل 

 .هذا القرار وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الجلسة

  11الفصل 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 

 .2017أكتوبر  16تونس في 

 إطلع عليه    

 زير المالية و                                                                                                   رئيس الحكومة  

 حمد رضا شلغومم                       يوسف الشاهد                                                                     
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المسبقة وآثارها المتعلقة بطريقة ضبط  الاتفاقاتطرق إبرام 

 أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

ا المتعلقة طرق إبرام الإتفاقات المسبقة وآثارهيتعلق بضبط  2019أوت  6قـــــــرار من وزير المالية مؤرخ في 

 ، بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسات المرتبطة
 

 إن وزير المالية،

 بعد الإطلاع على الدستور،

 2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82ون عدد وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقان

ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 

 مكرر منها، 35وخاصة الفصل  2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018

علق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع والمت 1991  أفريل 23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 ،2019جوان  10المؤرخ في  2019لسنة  491النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 

والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة  2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

 وأعضائها،

 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاس ي عدد  

 قرر ما يلى:

 الفصل الأول 

مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أن تطلب  35يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 

سسات التي من إدارة الجباية إبرام إتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار معاملاتها المستقبلية مع المؤ 

سابعا من مجلة الضريبة على  48تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 

والمعبّر عنها ضمن هذا دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والكائنة خارج البلاد التونسية 

الغرض يقدّم إلى الإدارة العامة للأداءات قبل وذلك بواسطة مطلب كتابي في القرار بـ "أسعار التحويل" 

 ستّة أشهر على الأقل من بداية السنة الأولى المعنية بالطلب.

  2الفصل 

أن يجب أن يكون المطلب المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار معللا ومبررا بالوثائق اللازمة و  

 د أسعار التحويل المقترحة.يحدد بكل وضوح  موضوع الطلب ومدة الاتفاق  وطريقة تحدي
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يجب أن تخول المؤيدات المدلى بها والوثائق المقدمة من المؤسسة لدعم مطلبها ضبط طريقة أسعار 

 تحويل تحترم مبدأ المنافسة التامة.

  3الفصل 

يمكن للمؤسسة التي تعتزم إبرام إتفاق مسبق في مادة أسعار التحويل الاتفاق مع مصالح الجباية  

ل إيداع مطلبها على عقد إجتماعات تحضيرية لدراسة كيفية صياغة المطلب والاتفاق على المختصة قب

 الوثائق المبرّرة اللازمة.

  4الفصل 

يتعين على المؤسسة المتقدمة بمطلب إبرام إتفاق مسبق في مادة أسعار التحويل أن تقدم لمصالح 

  .بتّ في مطلبهاوالمعلومات المطلوبة منها لل  كل الوثائقالمختصة الجباية 

 وتشمل هذه الوثائق و المعلومات خاصة:

لرسوم البيانية المتعلقة بتنظيم مجمع المؤسسات التي تنتمي إليه المؤسسة والمعلومات المتعلقة بالروابط  ا -

 القانونية و التجارية والإقتصادية و المالية بين هذه المؤسسات،

 مؤسسات المجمع،الوثائق والمعلومات حول أنشطة ومهام كل  -

ثيقة ملخصة للعمليات المالية والتجارية الهامة المنجزة مع المؤسسات التى تربطها بها علاقة تبعية أو و  -

سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على  48مراقبة على معنى الفصل 

لك خلال الفترة السابقة لتاريخ تقديم الشركات وطرق ضبط أسعار التحويل المتعلقة بهذه العمليات وذ

 المطلب التى يجب أن لا تقل عن أربع وعشرين شهرا إلا إذا كانت المؤسسة حديثة النشأة،

لوثائق والمعلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التى تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى ا -

الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتى تكون  سابعا من مجلة الضريبة على دخل 48الفصل 

موضوع إتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلط 

 الجبائية المختصة ببلدان أخرى أو موضوع مراسلات صادرة عن هذه السلط.

  5الفصل 

لمؤسسة أو بجزء من أنشطتها أو وظائفها أو يتعلق الاتفاق المسبق بجملة معاملات ا يمكن أن 

 بمنتوج وحيد أو بمعاملة وحيدة.
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  6الفصل 

 أسعار التحويل خاصة :في مادة يجب أن يتضمن كل اتفاق مسبق  

 بالإتفاق، عنيةقائمة مفصلة للعمليات الم -

 بيان مفصل لطريقة تحديد أسعار التحويل، -

 إلغاء الاتفاق،الفرضيات المتفق عليها لتنقيح أو  -

 تاريخ دخوله حيّز التنفيذ،مدة الاتفاق والسنوات المعنية به و  -

لية المتابعة الدورية للإتفاق والإرشادات والمعلومات المضمّنة بالتقرير السنوي المنصوص عليه آ -

 من هذا القرار. 7بالفصل 

  7الفصل 

تحويل أن تمد المصالح الجبائية يتعين على كل مؤسسة أبرمت إتفاقا مسبقا في مادة أسعار ال 

المختصة خلال السداسية الأولى للسنة الموالية لكل سنة مشمولة بالإتفاق بتقرير سنوي يحوصل 

مجموعة معاملاتها المنجزة خلال السنة السابقة وكذلك كل المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة والتي 

 عليها.من شأنها إدخال تغييرات على الفرضيات المتفق 

  8الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  2019أوت  6 تونس في

 إطلع عليه   

 ير المالية وز                                                                                    رئيس الحكومة  

 ضا شلغومر محمد         يوسف الشاهد                                                                     
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 ضبط مضمون التصريح حسب كل دولة
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 يتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة 2022أفريل  29قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 

 المالية،إن وزيرة 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 المتعلق بتدابير استثنائية، 2021سبتمبر  22المؤرخ في  2021لسنة  117وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية  2013أفريل  1المؤرخ في  2013لسنة  8وعلى القانون الأساس ي عدد 

ن المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاو المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في 

 الاقتصادي والتنمية،

 2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 

ديسمبر  28المؤرخ في  2021لسنة  21كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 

 ثالثا منها، 17وخاصة الفصل  2022المتعلق بقانون المالية لسنة  2021

 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، 1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وعلى الأمر عدد 

المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع  1991أفريل  23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 ،2019جوان  10المؤرخ في  2019لسنة  491ص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد النصو 

 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، 2021أكتوبر  11المؤرخ في  2021لسنة  137وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

 اء الحكومة.المتعلق بتسمية أعض 2021أكتوبر  11المؤرخ في  2021لسنة  138وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

 قررت ما يلي:

ثالثا من  17يضبط هذا القرار مضمون التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفصل  الفصل الأول ـ

 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ثالثا من مجلة الحقوق  17يتم إعداد التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفصل  ـ 2الفصل 

أو الأنقليزية وفقا  ختيار المؤسسة القائمة بالتصريح، باللغة الفرنسيةوالإجراءات الجبائية، حسب ا

 للنموذج الملحق بهذا القرار.

تعني المصطلحات والعبارات الآتي ذكرها المتعلقة بالتصريح حسب كل دولة المنصوص عليها  ـ 3الفصل 

 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 17بالفصل 
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 فترة محاسبية سنوية تعد بعنوانها المؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى لمجمع الجبائية:السنة 

 مؤسسات متعددة الجنسيات قوائمها المالية.

ريح سنة جبائية تنعكس فيها النتائج المالية ونتائج الاستغلال في التص السنة الجبائية المعنية بالتصريح:

 حسب كل دولة.

مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات ملزمة بمقتض ى  ئمة بالتصريح:المؤسسة القا

ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بإيداع التصريح حسب كل دولة. ويمكن أن تكون  17الفصل 

المؤسسة القائمة بالتصريح المؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى أو أي مؤسسة بمجمع 

 تعددة الجنسيات.مؤسسات م

 مؤسسة منتمية:

أ ـ كل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ومستقلة عن مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات تكون مدرجة 

بالقوائم المالية المجمعة لذلك المجمع لغرض الإفصاح المالي أو التي تصبح كذلك عندما تكون المساهمات 

 لجنسيات مدرجة بالبورصة،في هذه الوحدة الاقتصادية لمجمع مؤسسات متعددة ا

ب  ـكل وحدة اقتصادية مستثناة من القوائم المالية المجمعة لمجمع المؤسسات متعددة الجنسيات لأسباب 

 مرتبطة بالحجم

 أو الأهمية النسبية فحسب،

ج ـ كل منشأة دائمة لوحدة اقتصادية قائمة بذاتها ومستقلة عن مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات 

صنفين "أ" أو "ب" المذكورين أعلاه شريطة أن تعد هذه الوحدة قوائم مالية مستقلة للمنشأة منتمية إلى ال

 الدائمة لأغراض ترتيبية أو جبائية أو تتعلق بالإفصاح المالي أو بالتصرف الداخلي.

مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات وتتوفر  مؤسسة أم لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى:

 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. 17وط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل فيها الشر 

 مجموعة مؤسسات مرتبطة بمقتض ى الملكية مجمع:

 أو المراقبة وملزمة بهذا العنوان بإعداد قوائم مالية مجمعة مطابقة للمبادئ المحاسبية الجاري بها العمل

 لغرض الإفصاح المالي

 كون ملزمة بذلك إذا كانت المساهمات في إحدى المؤسسات مدرجة بالبورصة.أو التي ت
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 مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات: مجمع يضم:

 مؤسستين أو أكثر توجد إقاماتها الجبائية في ولايات مختلفة، أو -

من مؤسسة مقيمة بولاية ما لأغراض جبائية لكنها خاضعة للضريبة بولاية أخرى بعنوان أنشطة ممارسة  -

 خلال منشأة دائمة.

قوائم مالية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات التي يفصح بموجبها عن الأصول  قوائم مالية مجمعة:

والخصوم المقابيض والمصاريف والتدفقات المالية للمؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى 

 ادية.وللمؤسسات المنتمية على أساس كونها تتعلق بنفس الوحدة الاقتص

دولة أو إقليم مستقل على المستوى الجبائي التي تكون المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات  ولاية جبائية:

 متعددة الجنسيات مقيمة فيها جبائيا.

اتفاق يبرم بين ممثلين مفوضين للولايات الأطراف  اتفاق يخول التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة:

 التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة بين الولايات الأطراف. في اتفاق دولي والذي ينص على

ي أالاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية أو  اتفاق دولي:

 أو متعددة الأطراف أو أي اتفاق لتبادل المعلومات الجبائية تكون البلاد التونسية اتفاقية جبائية ثنائية

طرفا فيها والتي تخول أحكامها السلطة القانونية لتبادل المعلومات الجبائية بين الولايات بما في ذلك 

 التبادل الآلي للمعلومات.

ل ولاية جبائية قد أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخول التباد خلل نظامي فيما يتعلق بولاية جبائية:

هذا التبادل لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها بأحكام  الآلي للتصاريح حسب كل دولة لكنها علقت

هذا الاتفاق أو أخلت بصفة مستمرة بأن تحيل آليا للبلاد التونسية التصاريح حسب كل دولة التي بحوزتها 

 والمتعلقة بمجامع مؤسسات متعددة الجنسيات التي لها مؤسسات منتمية بالبلاد التونسية.

 

ام المعاملات المحققة من قبل كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة مجموع أرق رقم المعاملات:

 الجنسيات بالولايات الجبائية المعنية المتأتية من المعاملات المنجزة مع أطراف مرتبطة وأطراف مستقلة.

ية ويجب أن يتضمن رقم المعاملات المقابيض المتأتية من بيوعات السلع من المخزونات والأملاك العقار 

والخدمات والأتاوات والفوائد والمنح وكل مبلغ آخر ذا أهمية. كما يجب أن يتضمن أيضا المداخيل 

 الاستثنائية والأرباح المتأتية من أنشطة الاستثمار.

وتستثنى من المقابيض المبالغ المتحصل عليها من المؤسسات المنتمية الأخرى والتي تعتبر أرباحا موزعة 

 للمؤسسة التي قامت بالدفع.بالولاية الجبائية 
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سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  48مؤسسة ليس لها على معنى الفصل  طرف مستقل:

الطبيعيين والضريبة على الشركات أية علاقة تبعية أو مراقبة مع مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات 

 متعددة الجنسيات.

مع مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة هي مؤسسة لها روابط تبعية أو مراقبة  طرف مرتبط:

سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على  48الجنسيات على معنى الفصل 

 الشركات.

ربح )خسارة( قبل احتساب الضرائب: مجموع الأرباح )الخسائر( قبل احتساب الضرائب لكل المؤسسات 

ات المقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. ويشمل الربح أو المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسي

 الخسارة قبل احتساب الضرائب كل المداخيل والأعباء الاستثنائية.

ح المبلغ الجملي للضرائب على الأربا الضرائب على الأرباح المدفوعة )استنادا إلى الدفوعات الفعلية(:

بالتصريح من قبل كل المؤسسات المنتمية المقيمة لأغراض المدفوع فعليا خلال السنة الجبائية المعنية 

 جبائية بالولاية الجبائية المعنية.

 ويتعين أن تشمل الضرائب المدفوعة:

الضرائب المدفوعة من قبل المؤسسة المنتمية للولاية الجبائية التي تقيم بها ولكل الولايات الجبائية  -

 الأخرى،

مؤسسات أخرى لفائدة المؤسسة المنتمية )مؤسسات شريكة ومؤسسات الخصوم من المورد التي دفعتها  -

 مستقلة( تتعلق بمبالغ تم قبضها من قبل المؤسسة المنتمية.

 

اح مبلغ الأعباء بعنوان الضرائب المستوجبة على الأرب الضرائب على الأرباح المستوجبة )السنة الجارية(:

ئية المعنية بالتصريح بالنسبة إلى كل المؤسسات أو الخسائر الخاضعة للضريبة بعنوان السنة الجبا

المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية الجبائية المعنية. يجب أن تتعلق أعباء الضرائب المستوجبة 

بالعمليات المنجزة خلال السنة الجارية فحسب وألا تشمل الضرائب المؤجلة والمدخرات المكونة بعنوان 

 .أعباء جبائية غير مؤكدة

مجموع رؤوس الأموال الاجتماعية لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية  رأس المال الاجتماعي:

بالولايات الجبائية المعنية. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتعين التصريح برأس مالها الاجتماعي من قبل 

لمال ة خاضعة لأحكام ترتيبية تتعلق برأس االذات القانونية المكونة لها إلا إذا كانت المنشأة الدائمة المعني

 الاجتماعي بولايتها الجبائية.
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مجموع الأرباح غير الموزعة لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية  أرباح غير موزعة:

ة من قبل الجبائية المعنية في موفى السنة. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتعين التصريح بأرباحها غير الموزع

 الذات القانونية المكونة لها.

 العدد الجملي للأجراء بما يعادل نظام كامل الوقت لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض عدد الأجراء:

جبائية بالولاية الجبائية المعنية. يمكن التصريح بعدد الأجراء في موفى السنة على أساس متوسط عدد 

ي أساس آخر يتم اعتماده بصفة متناسقة بين مختلف الولايات الجبائية الأجراء خلال السنة أو على أ

من سنة إلى أخرى. ولهذا الغرض يمكن التصريح بالعملة المستقلين المساهمين في أنشطة الاستغلال 

العادية للمؤسسة المنتمية كأجراء. ويمكن تقديم عدد أو تقدير تقريبي معقول لعدد الأجراء شريطة أن لا 

 ا العدد أو التقدير التقريبي بصفة هامة في توزيع الأجراء بين مختلف الولايات الجبائية. ويجب أنيغير هذ

 يتم اعتماد مناهج متناسقة من سنة إلى أخرى ومن مؤسسة لأخرى.

مجموع القيم المحاسبية الصافية  الأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة:

 جموع المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية الجبائية المعنية. وبالنسبةللأصول المادية لم

للمنشآت الدائمة يتم التصريح بأصولها حسب الولاية الجبائية التي توجد بها المنشأة الدائمة المعنية. 

ول غير المادية ولهذا الغرض لا تدرج ضمن الأصول المادية السيولة أو ما يعادلها من السيولة والأص

 والأصول المالية.

يجب أن يتضمن التصريح حسب كل دولة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بهوية وبصفة  ـ 4الفصل 

 المؤسسة القائمة بالتصريح المعلومات التالية:

 

التوزيع حسب كل ولاية جبائية لرقم المعاملات والربح )خسارة( قبل احتساب الضرائب والضرائب على  -

س رباح المدفوعة )استنادا إلى الدفوعات الفعلية( والضرائب على الأرباح المستوجبة )السنة الجارية( ورأالأ 

من  المال الاجتماعي والأرباح غير الموزعة وعدد الأجراء والأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها

وذج التصريح حسب كل دولة الملحق لنم Iالسيولة لمجمع المؤسسات متعددة الجنسيات طبقا للجدول 

 بهذا القرار.

يجب التصريح بكل المبالغ حسب نفس الوحدة النقدية التي يمكن أن تكون حسب اختيار المؤسسة 

 القائمة بالتصريح، الدينار التونس ي أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.

سب كل ولاية جبائية وكذلك قائمة كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات موزعة ح -

لنموذج التصريح حسب كل دولة الملحق  IIالأنشطة الرئيسية الممارسة من قبل كل مؤسسة طبقا للجدول 

 بهذا القرار.



150 

 

كل المعلومات التكميلية الأخرى التي تعد ضرورية لتيسير فهم واستعمال المعلومات الوجوبية الواردة  -

 تصريح حسب كل دولة الملحق بهذا القرار.لنموذج ال IIIبالتصريح طبقا للجدول 

المتعلق بضبط مضمون التصريح حسب  2019أكتوبر  16تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في  ـ 5الفصل 

 كل دولة.

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ـ 6الفصل 

 

 .2022أفريل  29تونس في 

 وزيرة المالية

 نمصيةسهام البوغديري 

 اطلعت عليه

                                                                                                  رئيسة الحكومة

                                                                                      نجلاء بودن رمضان     
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 بضبط مضمون الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل يتعلق 2019أكتوبر  16قرار من وزير المالية مؤرخ في 

 إن وزير المالية،

 بعد الإطلاع على الدستور،

 2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 

ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 

 مكرر منها، 38وخاصة الفصل  2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018

يم وزارة المالية، وعلى جميع والمتعلق بتنظ 1991 أفريل 23المؤرخ في  1991لسنة  556وعلى الأمر عدد 

 ،2019جوان  10المؤرخ في  2019لسنة  491النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 

المتعلق بتسمية رئيس الحكومة  2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

 وأعضائها،

 .المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة 2017سبتمبر  12رخ في المؤ  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاس ي عدد  

 قرر ما يلى:

 الفصل الأول 

 38أسعار التحويل المنصوص عليها بالفصل لسياسة هذا القرار مضمون الوثائق المبررة  يضبط

   . مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

  2الفصل 

وثائق التتضمن الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار 

المتعلقة بمجمع المؤسسات الذي تنتمي إليه المؤسسة موضوع المراجعة المعمقة )جذاذة رئيسية ( والوثائق 

 .المتعلقة بهذه الأخيرة )جذاذة محلية (

  3الفصل 

  الرئيسية المعلومات التالية : يجب أن تتضمن الجذاذة  

 الهيكلة التنظيمية .1

رسم بياني للهيكلة القانونية والرأسمالية لمجمع المؤسسات وكذلك التوزيع الجغرافي للمؤسسات القائمة        

 بذاتها.

 مجالات النشاط .2

 المصادر الهامة لأرباح مجمع المؤسسات ، .أ

خدمات الأساسية التي توفرها مؤسسات المجمع  وصف لسلسلة التموين المتعلقة بالخمسة منتجات أو .ب

 من رقم معاملات المجمع،  %5وكذلك كل منتوج أو خدمة أخرى يوفر أكثر من 
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قائمة ووصف للإتفاقات الهامة المتعلقة بإسداء الخدمات بين المؤسسات المنتمية للمجمع باستثناء  .ج

لومات وصفا لقدرات المواقع الأساسية الإتفاقات المتعلقة بخدمات البحث والتطوير. وتشمل هذه المع

التي توفر الخدمات الهامة والسياسات المعتمدة في مادة أسعار التحويل لتوزيع أعباء الخدمات وضبط 

 ،  (intra-groupe)الأسعار المفوترة بعنوان الخدمات المسداة صلب المجمع

 جات وخدمات المجمع،وصف للتوزيع الجغرافي للأسواق الرئيسية التي يتم بها تسويق منتو  .د

تحليل وظيفي للمساهمات الأساسية لمختلف مؤسسات المجمع في خلق القيمة أي الوظائف الأساسية  .ه

 الممارسة والمخاطر الهامة المتحملة والأصول الهامة المستعملة،

تمت وصف للعمليات الهامة لإعادة تنظيم المؤسسات و كذلك الاقتناءات والإحالات لعناصر الأصول التي  .و

 خلال السنة المالية.

 الأصول غير المادية .3

وصف عام لاستراتيجية مجمع المؤسسات في مادة ملكية واستغلال الأصول غير المادية ويتضمن هذا  .أ

 الوصف خاصة تحديد موقع التجهيزات الرئيسية للبحث والتطوير وكذلك إدارة أنشطة البحث والتطوير، 

هذه الأصول الهامة لضبط أسعار التحويل وكذلك قائمة قائمة الأصول غير المادية أو أصناف  .ب

 المؤسسات المالكة لها قانونا،

ـــقائمة الإتفاقات الهامة المبرمة بين المؤسسات المرتبطة بعلاقة تبعية أو مراقب .ج           (entreprises liées)ة ــــــــــــــــــــــ

قة قات المتعلقة بتوزيع التكاليف والإتفاقات الهامة المتعلو المتعلقة بالأصول غير المادية بما في ذلك الإتفا

 بخدمات البحث و الإتفاقات المتعلقة بحقوق الاستغلال،

وصف عام للتحويلات الهامة لحصص الأصول غير المادية بين المؤسسات المرتبطة بعلاقة تبعية أو مراقبة    .د

 مع ذكر البلدان والمكافآت المتعلقة بها.

 بين مؤسسات المجمع أنشطة التمويل  .4

وصف عام لطريقة تمويل المجمع بما في ذلك وصف إتفاقات التمويل الهامة المبرمة مع الممولين المستقلين  .أ

 عن المجمع،

البيانات المتعلقة بكل مؤسسات المجمع التى تقوم بمهام مركزية لتمويل المجمع بما في ذلك بيان البلدان  .ب

 دارتها الفعلية،المكونة بها تلك المؤسسات ومقرات إ

وصف عام لسياسات مجمع المؤسسات في مادة أسعار التحويل المتعلقة بإتفاقات التمويل بين المؤسسات   .ج

 التى ترتبط   بعلاقة تبعية أو مراقبة.

 الوضعية  المالية والجبائية .5

ق إعدادها لأغراض تتعلالقوائم المالية المجمعة السنوية لمجمع المؤسسات بعنوان السنة المالية المعنية إذا تم  .أ

 بالإفصاح المالي  أو إقتضاها القانون أو تتعلق بالتصرف الداخلي أو لأغراض جبائية أو غيرها،

قائمة ووصف للإتفاقات المسبقة في مادة أسعار التحويل أحادية الجانب المبرمة من قبل المجمع والمقررات  .ب

 الدول.الأخرى للسلط الجبائية المتعلقة بتوزيع الأرباح بين 
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  4الفصل 

 يجب أن تتضمن الجذاذة المحلية المعلومات التالية :

 المؤسسة المحلية .1

 وصف لهيكل التصرف والهيكل التنظيمي للمؤسسة، .أ

وصف دقيق للأنشطة المنجزة  ولإستراتيجية المؤسسة المعتمدة مع ذكر خاصة إذا كانت المؤسسة معنية  .ب

تحويل أصول غير مادية خلال السنة المالية أو السنة المالية بعمليات إعادة تنظيم المؤسسات أو بعمليات 

 السابقة أو كانت مشمولة بعمليات من تلك الأصناف مع توضيح جوانب العمليات التى شملت المؤسسة،

 أهم المنافسين. .ج

اقبة .2  المعاملات المر

لتى أنجزت ترتبط  بعلاقة تبعية أو مراقبة  والشروط ا مع مؤسسات وصف للمعاملات صلب المجمع  .أ

على أساسها ويشمل هذا الوصف خاصة الإقتناءات المتعلقة بخدمات التصنيع و الأملاك وإسداء الخدمات 

والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ والتفويت في حقوق الإستغلال المتعلقة بعناصر غير 

 مادية،

المعاملات شملت المؤسسة وكذلك الدفوعات مبالغ الدفوعات والمقابيض صلب المجمع لكل صنف من  .ب

والمقابيض موزعة حسب كل ولاية جبائية )دولة أو إقليم( للمؤسسة الأجنبية التى قامت بعملية الدفع أو 

 القابضة،

البيانات المتعلقة بالمؤسسات التى ترتبط بعلاقة تبعية أو مراقبة المشمولة بكل صنف من العمليات   .ج

 التى تربطها مع المؤسسة محل المراجعة،صلب المجمع وبالعلاقات 

صلب المجمع الهامة والمبرمة من قبل المؤسسة مع المؤسسات التى ترتبط بها   نسخة من كل الإتفاقات .د

 بعلاقة تبعية أو مراقبة،

تحليل مقارن وتحليل وظيفي مفصلان للمؤسسة محل المراجعة وللمؤسسات التى ترتبط بعلاقة تبعية  .ه

لكل صنف من العمليات صلب المجمع بما في ذلك تحليل التغييرات الحاصلة إن وجدت  أو مراقبة بالنسبة

 بالمقارنة مع السنوات المالية السابقة ،

 بيان طريقة تحديد أسعار التحويل الملائمة بالنسبة لكل عملية من العمليات ومبررات إختيارها، .و

تيرت كطرف للإختبار عند الاقتضاء مع توضيح  بيان المؤسسة التى ترتبط بعلاقة تبعية أو مراقبة التى أخ .ز

 مبررات هذا الإختيار،

 ملخص للفرضيات الهامة التى طرحت لتطبيق طريقة ضبط أسعار التحويل المعتمدة، .ح

 توضيح عند الإقتضاء مبررات اعتماد تحليل طرق أسعار التحويل المعتمدة بعنوان عدة سنوات، .ط

ة وللمؤشرات المالية المتعلقة بمؤسسات مستقلة أعتمدت قائمة ووصف للمعاملات المماثلة بسوق حر  .ي

في إطار تحليل أسعار التحويل مع وصف الطريقة المعتمدة للبحث على معطيات مماثلة وذكر مصادر هذه 

 المعطيات،
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وصف للتعديلات التى تم إجراؤها إن وجدت مع بيان إن كانت هذه التعديلات قد أدخلت على نتائج  .ك

 بار وعلى المعاملات المماثلة بسوق حرة أو على كليهما،الطرف موضوع الإخت

وصف للمبررات التى على أساسها أعتبرت أسعار التحويل المضبوطة حسب طريقة أسعار التحويل  .ل

 المعتمدة  مطابقة لمبدإ المنافسة التامة،

 ملخص للفرضيات المالية المستعملة لتطبيق طريقة ضبط أسعار التحويل،  .م

ت المتعلقة بضبط أسعار التحويل أحادية الجانب أو الثنائية أو متعددة الأطراف نسخة من الإتفاقا .ن

المتوفرة وكذلك المقررات الصادرة عن السلط الجبائية التى لا تكون تونس طرفا فيها والمرتبطة بالعلاقات 

 صلب المجمع آنفة الذكر.

 البيانات المالية .3

 المالية المعنية، القوائم المالية السنوية للمؤسسة بعنوان السنة .أ

البيانات اللازمة لفهم روابط المعطيات المالية المستعملة لتطبيق طريقة ضبط أسعار التحويل المعتمدة  .ب

 على القوائم المالية السنوية،

جداول ملخصة للمعطيات المالية المتعلقة بالوضعيات المماثلة المستعملة في إطار التحليل ومصادر هذه  .ج

 .المعطيات

  5الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 2019أكتوبر  16تونس في 

 اطلع عليه       

 لمالية اوزير                 رئيس الحكومة                                                            

 وممحمد رضا شلغ           يوسف الشاهد                                                          
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 مختلفة ذات الصلة نصوص- الجزء الثالث
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وإيداع التصاريح إدراج ضمن الواجبات الجبائية إكتتاب 

الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به بالوسائل 

 الالكترونية الموثوق بها عن بعد
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سنة والمتعلق بقانون المالية ل 2004ديسمبر  31المؤرخ في  2004لسنة  90من القانون عدد  70الفصل 

2005 
 

 

ـــــــــــؤرخ في  2000لسنة  98من القانون عدد  57تلغى الفقرة الثانية من الفصل  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ديسمبر  25المـ

 وتعوض بما يلي : 2001المتعلق بقانون المالية لسنـــة  2000

 

ويكون اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية وكذلك تبادل المعلومات والوثائق المستعملة لضبط 

وثوق بها إجباريا الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الالكترونية الم

ير بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم معاملاتهم السنوي الخام مبلغا يتم تحديده بقرار من الوز 

 المكلف بالمالية. 

 

ويتم دفع الأداء والخطايا المتعلقة به بطريقة الاقتطاع البريدي أو البنكي أو بكل طريقة أخرى 

 أو البنكي.متداولة من قبل القطاع البريدي 

 

وفي صورة التأخير في دفع الأداء نتيجة خطأ صادر عن مصالح البريد أو مؤسسة القرض التي لها 

 صفة بنك يكون الطرف المتسبب في الخطأ متضامنا مع المطالب بالأداء في دفع خطايا التأخير.

 

 اكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية أو دفع الأداء والخطايا المتعلقة به أو تبادل المعلومات يويعف

 بهذا الفصلوالوثائق الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء بالطرق المنصوص عليها 

 صاحبه من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

 

 أمر.جراء بمقتض ى تضبط طرق ومجال تطبيق هذا الإ 
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بالنسبة إلى التصاريح الشهرية  ضبط حد أدنى للاستخلاص

 والثلاثية
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2005ديسمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  106من القانون عدد  49الفصل 

2006  

 49لفصل ا

أو سداس ي لا يمكن أن يقل مبلغ أصل الأداء المستخلص عن كل تصريح جبـــائي شهري أو ثلاثي 

بعنوان جملة الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة باستثناء التصاريح الجبائية المتعلقة بدفع 

 :الأقساط الاحتياطية عن حدّ أدنى يحدّد كما يلي

 

 

الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب بالنسبة إلى الأشخاص دنانير  10 -

 النظام التقديري،

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب دينارا  20 -

 النظام الحقيقي،

 .دينارا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين 30 -

 

 المتعلق بقانون الماليةو  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  59بالفصل  )نقح

 (2023لسنة 
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عليه الفقه الإداري  ينصإقرار مبدأ معارضة الإدارة بما 

 المضمّن بالمذكرات العامّة الصادرة عنها
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 التكميلي بقانون المالية المتعلقو  2012ماي  16المؤرخ في  2012لسنة  1من القانون عدد  54الفصل 

 2012لسنة 

 54الفصل 

بالفقه الإداري الموثق بالمذكرات العامة الصادرة عنها  والاستخلاصيمكن معارضة مصالح الجباية 

 التي تم نشرها والتي تتعلق بالتشاريع السارية المفعول.
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المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين  حصول تيسير 

الممتلكات  للتصرف فيوغيرهم من مساعدي القضاء المعينين 

 منعلى نسخ  العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها

 العقود المتعلقة بتلك الممتلكات 
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المتعلق بقانون المالية و  2011ديسمبر  31المؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  43الفصل 

 2012لسنة 

 43الفصل 

الإجراءات الجبائية، يعفى من مجلة الحقوق و  15ستثناء لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل ا

ون القضائيون، وغيرهم من مساعدي القضاء، المعينون للتصرف في فالمؤتمنون العدليون والمتصر 

مارس  14المؤرخ في  2011لسنة  13الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها طبقا للمرسوم عدد 

ل على نسخ مطابقة للأصل من العقود ، من واجب تقديم إذن صادر عن القاض ي المختص للحصو 2011

 المسجلة بالقباضات المالية أو مضامين من الدفتر المخصّص لإجراء التسجيل المتعلقة بتلك الممتلكات.
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 الضريبة المستوجبة  استخلاصإحكام 

 ةعلى أصحاب المهن الحرّ 
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بقانون المالية  المتعلقو  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  32 و  31لان لفصا

 2017لسنة 

 31الفصل 

من مجلة الأداء على القيمة  18مكرر من الفصل  IIيضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة  .1

  يلي:المضافة ما 

يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق 

أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق. لا يمكن اعتماد الوثائق  المتعلقة بممارسة

المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص المذكورين التي لا تتضمن المعرف الجبائي عدا الوصفات الطبية . 

 .2017تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 

 ة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:من مجل 95يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل  .2

من مجلة  18مكرر من الفصل  IIوعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفقرة 

 .الأداء على القيمة المضافة

ة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على  18مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل  .3
ّ
من مجل

قة المؤسسات الصحية والإستشفائي
ّ
ة التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعل

لين لديها لغاية إسداء هذه 
ّ
بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخ

 الخدمات.

قة بالخصم من المورد في مادّة الضري
ّ
 بة علىوتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعل

قة 
ّ
دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعل

 .التشريع الجبائي الجاري به العملبالواجبات والعقوبات المنصوص عليها ب

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:  16يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل  .4

عيّن عليها أن توجّه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية، إلى كما يت

مصالح الجباية المختصة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلق بالمتعاملين معها من أصحاب 

السداسية المهن الحرة وتتضمن هويتهم ومعرّفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان 

 السابقة.

 

 



168 

 

 32الفصل 

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع  إعلاميتولى محررو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية 

النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها 

للغرض يتضمن خاصة هوية المتعاقدين ورقم معرفهم الجبائي وفي غياب ذلك  الإدارةحسب نموذج تعده 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.

 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. 91بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل  الإخلالويترتب عن 
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على عقود نقل ملكية  المدفوعالنسبي وم التسجيل إرجاع معل

 الأراض ي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة
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والمتعلق بمراجعة منظومة  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8من القانون عدد  6الفصل 

 الجبائية الامتيازات

 6الفصل 
 

ة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة  74يضاف إلى الفصل  (2
ّ
 في ما يلي نصّها : Vمن مجل

 

على عقود نقل ملكية الأراض ي الفلاحية المخصصة  المدفوعالنسبي إرجاع معلوم التسجيل يتم 

على أساس طلب يقدمه المشتري في أجل  في قطاع الفلاحة على معنى قانون الاستثمار، لإنجاز استثمار

 سنوات من تاريخ العقد وذلك شريطة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية. 3أقصاه 
 

رجاع لأحكام مجلة نجاز الفعلي. ويخضع الإ رجاع تقديم شهادة تثبت الدخول طور الإ ويستوجب الإ 

 الحقوق والإجراءات الجبائية.  
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 الديون الجبائيةتيسير استخلاص إجراءات ل
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 2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53من القانون عدد  68و 67و 66و 65الفصول 

 2016المتعلق بقانون المالية لسنة و 

 65الفصل 

 بما يلي:من مجلة المحاسبة العمومية وتعوض  25تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

على  غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء

طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا من مبلغ خطايا التأخير في 

 26ة الحقوق والإجراءات الجبائية و من مجل 88ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول  الاستخلاص

من مجلة الجباية المحلية،  19مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وبالفقرة الأولى من الفصل  72مكرر و

 شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.

 ستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية:ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الا 

أشهر من تاريخ أول  3ي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه لإعفاء ك -

 عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،

في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا  %80الإعفاء في حدود  -

 ن تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،أشهر م 6يتجاوز 

في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا  %60الإعفاء في حدود  -

 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي، 9يتجاوز 

في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا  %50الإعفاء في حدود  -

 يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي.

 66الفصل 

يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقّلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف 

من هذا القانون شريطة إيداع  65سب المذكورة بالفصل وحسب نفس الن 2016التتبع قبل غرة جانفي 

. ولاحتساب نسب التخفيض 2017مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل غرّة جويلية 

)نقحت هذه الفقرة بالفصل من هذا القانون يتم اعتماد تاريخ إيداع المطلب.  65المنصوص عليها بالفصل 

 (2017المتعلق بقانون المالية سنة و  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78من القانون عدد  77

تطبق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل 

 .2016غرة جانفي 
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 67الفصل 

لديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا يمنح التخفيض من مبلغ الخطايا ا 

 . 2016ديوانية قبل غرة جانفي 

 ويتم التخفيض على النحو التالي :

 ؛مليون دينار 1من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق  90% -

 مليون دينار. 1من مبلغ الخطايا الذي يفوق  95% -

. ويمكن خلاص المبلغ 2016ديسمبر  31ويتعين خلاص ما تبقّى من الخطايا في أجل أقصاه 

 المستوجب بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمض يّ تسعة أشهر من تاريخه.

      68الفصل 

من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة  67إلى  65لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصول من 

 باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة 
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بقانون المالية لسنة والمتعلق  2017 ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66من القانون عدد  51الفصل 

2018 

 51الفصل 

 مكرر هذا نصه: 80( يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 1

زام مضمونة أو سندات للأمر لدى يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات الت

 المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.

قة بالدّيون العموميّة المثقلة قبل غرّة2 
ّ
ي عن خطايا التأخير في الاستخلاص المتعل

ّ
 ( يتمّ التخل

% منها وتقديم سندات التزام 20تسديد تسبقة بـ شريطة دفع كامل المبالغ المتبقية أو  2018جانفي 

 .2018الباقي قبل غرة أفريل  مضمونة في

 .2018ديسمبر  31ويعيّن آخر أجل لخلاص سندات الالتزام المتقدم ذكرها قبل 
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56من القانون عدد  73الفصل 

2019 

 73 لفصلا

ي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون 1
ّ
( يتم التخل

وتسديد المبالغ المتخلدة على  2019دفع قبل غرة أفريل  اكتتاب روزنامةالجبائية الراجعة للدولة شريطة 

منها قبل التاريخ المذكور . وتضبط روزنامة  أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع  القسط الأول 

 الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ.

 تطبق أحكام التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع على:

 ،2019ات قباض المالية قبل غرة جانفي الديون الجبائية المثقّلة بحساب -

تائج مراجعة جبائية أو نأو تم تبليغ  2019تم ابرام صلح في شأنها قبل غرة جانفي  الديون الجبائية التي -

 ،2019تبليغ قرارات توظيف اجباري في شأنها قبل غرة جانفي 

والمتعلقة بقرارات  2019لديون الجبائية المستوجبة بمقتض ى أحكام قضائية صادرة قبل غرة أفريل ا -

 .2019انفي توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرة ج

حكام هذه الفقرة على الديون المثقلة بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو أتطبق 

 التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة.

كما تطبق أحكام هذه الفقرة على الملفات موضوع إعلامات بالمراجعة الجبائية الصادرة قبل غرة جانفي 

 .2019شريطة اكتتاب روزنامة الدفع وتسديد القسط الأول منها قبل موفى أفريل  2019

سبة لكل بالن 2018ديسمبر  31 بتاريخ% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية المتبقي 50يتم التخلي عن  (2

وتسديد  2019خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أفريل 

المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ 

 المذكور.

 على:تطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقرة         

 ،2019تاريخ غرة جانفي  لبات قباض المالية قبالخطايا والعقوبات المالية المثقلة بحسا -
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 ،2019لية التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ غرة جانفي الخطايا والعقوبات الما -

لخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ غرة جانفي ا -

2019. 

 لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.       

من هذا الفصل ، يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب  2و 1( بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 3

ى على أن لا تتعدى الفترة القصو بالأداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع 

 المحددة بـخمس سنوات.

 ويتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها . ويترتب عن   

كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه . كما توظف على كل 

الآجال بعنوان الروزنامات المبرمة بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك  قسط غير مدفوع في

% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية  0.5الديون الراجعة للجماعات المحلية خطية تأخير بـــ

 من انتهاء أجل التسديد.

هذا الفصل بالنسبة للمبالغ غير  من 2و 1ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفقرتين 

محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير  تسديد آخر قسط يوما من انتهاء أجل 60المسددة في أجل 

 المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح.

 33أحكام الفصل  الفصل، تطبقبصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا 

 لة الحقوق والاجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.من مج

( يمنح تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية 4

والاداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل   شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم 2019قبل غرة جانفي 

على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها  2019أو اكتتاب روزنامة في دفعها قبل غرة جويلية  2020غرة جانفي 

 خمس سنوات يدفع القسط الأول عند ابرام الروزنامة.

 ويتم التخفيض على النحو التالي:

 ،مليون دينار 1% من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق  90 -

 مليون دينار. 1% من مبلغ الخطايا الذي يفوق 95 -
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( يمكن للمطالبين بالأداء إيداع تصاريحهم غير المودعة وتقديم العقود والكتابات للتسجيل والتي حل 5

 الانتفاع بالإعفاء من الخطايا الإدارية المنصوص عليهاو ولم يشملها التقادم ،  2018أكتوبر  31أجلها قبل 

أفريل  30ئية شريطة إيداعها في أجل أقصاه من مجلة الحقوق والإجراءات الجبا 85و 82و 81بالفصول 

 ودفع أصل الأداء المستوجب عند الإيداع أو التسجيل . 2019

 تطبق أحكام هذه الفقرة على التصاريح التصحيحية.

المدين لفائدة  ( لا يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ 6

 لمحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.أو مراجعة الإدراج ا
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخ في  2021لسنة  21من المرسوم عدد  66الفصل 

2022 

 

 :66الفصل 

 حللأداء وغير مصر الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة  الطبيعيون  الأشخاص ينتفع

بحساب بنكي أو بريدي، بإبراء  2022يقومون بإيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان  بها والذين

من  %10ذمتهم من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة على أن يتم دفع ضريبة تحررية بنسبة 

 المبالغ المذكورة. 
 

للانتفاع بأحكام هذا الفصل يودع للغرض من قبل المعني بالأمر لدى ويتم ذلك عن طريق مطلب 

 البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه المبالغ المشار إليها أعلاه.
 

يتولى البنك أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي أو البريدي الذي تم فيه إيداع 

المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ودفعها إلى  %10المحددة بـالمبالغ المذكورة خصم الضريبة 

خزينة الدولة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن المعطيات المتعلقة بالمودعين وقيمة 

ى المبالغ المودعة ومبلغ الضريبة التحررية المخصومة وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية والعشرين يوما الأول

 من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إيداع المبالغ المنتفعة بالإجراء.
 

ويترتب عن الاخلال بواجب خصم الضريبة ودفعها لخزينة الدولة المنصوص عليه بالفقرة الثالثة 

 من هذا الفصل تطبيق نفس العقوبات الجاري بها العمل في مادة خصم الأداء من المورد.
 

 الأداءات والضرائب والمعاليم كل من تحررية الفصل هذا لأحكام طبقا فوعةالمد الضريبة تكون 

المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المداخيل أو الأرباح المصرح بها طبقا  والخطايا

 .لأحكام هذا الفصل والمحققة إلى غاية تاريخ إيداع المبالغ المذكورة بالحساب البنكي أو البريدي
 

 2022لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قبل موفى شهر جوان 

 إعلاما مسبقا بمراجعة جبائية. 
 

عل يجرمه أو المرتبطة بفمشروع غير من مصدر كما لا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المتأتية 

 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26القانون الأساس ي عدد 

 .2019جانفي  23المؤرخ في  2019لسنة  9كما تم تنقيحه بالقانون الأساس ي عدد 
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخ في  2021لسنة  21من المرسوم عدد  67الفصل 

  2022أفريل  29المؤرخ في  2022لسنة  23كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد  2022

 :67الفصل 

 تسوية الديون الجبائية  .1

 
ي  يتمّ 

ّ
الاستخلاص  في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا خطايا التأخيرعن التخل

 2022 جوان 30روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه اكتتاب ب بهذه الأداءاتومصاريف التتبع المتعلقة 

 وذلك بالنسبة إلى: على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنواتبالذمة وتسديد المبالغ المتخلدة 

 ،2022ة جانفي ية قبل غرّ الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المال -

 برام صلحشأنها إ فيالتي تم و  2022غرّة جانفي  غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل الديون الجبائية -

 نفس هذا التاريخ،قبل  أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها 2022 جويليةقبل غرّة 

لق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة تتعالديون الجبائية المستوجبة بمقتض ى أحكام قضائية  -

 .2022 جويلية

على على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و  ويطبق الإجراء المذكور 

 معلوم الإجازة.على المعلوم على النزل و 

 تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية .2

 

المتعلقة بالمخالفات الجبائية  لخطاياواالخطايا والعقوبات المالية مبلغ % من 50التخلي عن  يتمّ 

في اكتتاب روزنامة دفع ب بها وذلك مصاريف التتبع المتعلقةوكذلك  2022 جوان 25المثقلة قبل الإدارية 

 المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات. وتسديد 2022 جوان 30أجل أقصاه 

 والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا        

 تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية   .3

 يمنح تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية    

 الصيغتين التاليتين:وذلك وفقا لإحدى  2022قبل غرة جانفي 
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 2023دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرّة جانفي  -

نوفمبر  01على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 

2022، 

ا تبقّى من الخطايا أو إكتتاب روزنامة في دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وم -

على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط  2022قبل غرّة جويلية 

 الأول عند إبرام الروزنامة.

 

 ويتم التخفيض على النحو التالي:

 مليون دينار، 1من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق  90% ‒

 مليون دينار. 1من مبلغ الخطايا الذي يفوق  95% ‒

 

 ويمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحية جارية الانتفاع بهذا التخفيض. 
 

 تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية .4

 
 

من مجلة الحقوق  85و 82و 81الفصول المستوجبة بموجب أحكام خطايا عن ال يتم التخلي

 وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح الجبائية والإجراءات

التقادم والمودعة ولم يشملها  2021أكتوبر  31قبل  المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها

حسب  دفع أصل الأداء المستوجبشريطة  2022 جوان 30وإلى غاية  2022ابتداء من غرّة جانفي 

ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة  التسجيل. عند إجراء أو التصريح يداعإ الحالة عند

إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ 

 إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

 أحكام مشتركة .5

 

من هذا الفصل حسب صنف المدين والمبلغ  3و 2و1تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالأعداد  (1

المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي أو من الخطايا الديوانية والآجال القصوى وعدد 

 الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من وزير المالية. 

يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب  الفصل،من هذا  الأحكام السابقةبصرف النظر عن  (2

، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع أو قابض الديوانة مرجع النظربالأداء إلى قابض المالية 

 على 
ّ
 تتعدى الفترة القصوى المحددة بـخمس سنوات. ألا
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ويترتب  آجالها.توجبة في يتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المس    (3

  لاستخلاصه.عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية 

% عن  0,75بـخطية تأخير  كتتبةالروزنامات المالمحدد بجل توظف على كل قسط غير مدفوع في الأ  (4

 جل.هذا الأ كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء 

الأجل انتهاء  منيوما  180 بمروريسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل  (5

وتبقى المبالغ غير  المحدد بالروزنامة لدفع أي قسط من أقساط الدين موضوع هذه الروزنامة

 المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح.

لسابقة من هذا الفصل، تطبق أحكام بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات ا (6

 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع. 33الفصل 

7)  
ّ
المدين  مبالغ لفائدةي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع لا يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخل

 ء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثنا

لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاض ي  (8

 واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
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 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023ديسمبر  11المؤرخ في  2023لسنة  13من القانون عدد  58الفصل 

2024   
 

  :58الفصل 

 . تسوية الديون الجبائية  1

يتم التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف 

ودفع كامل  2024جوان  30التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 

القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك 

 بالنسبة إلى: 

 ، 2024رة جانفي ل غقلة بحسابات قباض المالية قبالديون الجبائية المث- 

إبرام تم في شأنها والتي  2024لديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي ا- 

أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل  2024جوان  20قبل صلح  

 نفس هذا التاريخ، 
ى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة الديون الجبائية المستوجبة بمقتض - 

 . 2024جوان 

ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى 

 المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة. 
 

 تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية  .2
 

التي لا  2024المالية قبل غرة جانفي  ة المثقلة بكتائب قباضيتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالي-

    .د بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها 100يتجاوز مبلغها المتبقي 

لجبائية الإدارية ا% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات 50يتم التخلي عن -

يف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل وكذلك مصار  2024جوان  20المثقلة قبل 

ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة  2024جوان  30أقصاه 

 أقصاها خمس سنوات. 

 

لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم 

 لمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ا
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 تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية  .3

من مجلة الحقوق والإجراءات  85و 82و 81يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 

 الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم

رة جانفي ها التقادم والمودعة ابتداء من غولم يشمل 2023أكتوبر  31التسجيل والتي حل أجلها قبل 

صل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح شريطة دفع أ 2024أفريل  30وإلى غاية  2024

أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح 

 التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. 
 

 تسوية معاليم الجولان   .4
 

بما في ذلك المعاليم  2022و 2021و 2020التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات  يتم

شريطة خلاص معاليم الجولان  2024التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 

دون أن في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل  2024و 2023المستوجبة بعنوان سنتي 

  2024.    ديسمبر  31تتجاوز أجلا أقصاه 
 

 أحكام مشتركة  .5

من هذا الفصل حسب صنف المدين والمبلغ  2و1تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعددين  )أ

المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من 

 الوزير المكلف بالمالية . 

بصرف النظر عن الأحكام السابقة من هذا الفصل، يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب  )ب

لا تتعدى الفترة  المالية مرجع النظر، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أبالأداء إلى قابض 

 القصوى المحددة بـخمس سنوات. 

يتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة والمتعلقة به  )ج

ده استئناف التتبعات القانونية ل أجل دفعه ولم يتم تسديويترتب عن كل قسط ح في آجالها .

 لاستخلاصه . 

% عن  1،ـ 25ــتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير ب )د

 كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. 

يوما من تاريخ انتهاء أجل تسديد آخر  120يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الفصل بانقضاء أجل  ) ه

 قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون أي طرح. 

بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل، تطبق أحكام الفصل  )و

 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.  33
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لا يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين  )ز

 أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
  

ي لمطالب بالأداء لحقوقه في التقاض لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة ا )ح

 واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2024ديسمبر   9المؤرخ في  2024لسنة  48من القانون عدد  74الفصل 

2025  
 

  74الفصل 

I.  الجبائية:تسوية الديون 

يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون  .1

الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة 

 وذلك بالنسبة إلى:  2025جوان  30دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 

 .2025ت قباض المالية قبل غرة جانفي الديون الجبائية المثقلة بحسابا -

تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ  2025لديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي ا -

رات توظيف إجباري تم تبليغها قبل أو المضمّنة بقرا 2025جوان  20نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 

 نفس الأجل.

 . 2025جوان  20بائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل الديون الج -

م يطبّق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلو 

 زة بنفس الشروط المذكورة.على النزل وعلى معلوم الإجا

قة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّل % 50يتم التخلي عن  .2
ّ
ة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعل

ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ  2025جوان  20بحسابات قباض المالية قبل 

 30د كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسدي

 .2025جوان 

من هذا الفصل بخمس سنوات.  2و  1تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد  .3

ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص 

 اط الثلاثية للدفع.وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقس

ل يقدّمه المدين المنخرط في هذه 
ّ
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معل

وى الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القص

 المحدّدة بخمس سنوات.

بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في يتمّ تعليق إجراءات التّتبع  .4

آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية 
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لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير 

 كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.عن  %1.25في الاستخلاص بـ 

يوما من انتهاء أجل  120يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء  .5

تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا 

 وخطايا ومصاريف التتبع.

صرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام ب .6

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع. 33الفصل 

و لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أ 

 مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاض ي  

 .واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة

II.  وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء 

 
ّ
والإجراءات  من مجلة الحقوق  85و 82و 81ي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول يتمّ التخل

 الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم

 2025ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي  2024أكتوبر  31أجلها قبل  التسجيل والتي حلّ 

شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند  2025جوان  20وإلى غاية 

إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى 

  وإن تمّ 
ّ
 .ل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائيةإيداعها إثر تدخ

III. :تسوية الخطايا والعقوبات المالية 

ي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جا 
ّ
نفي يتمّ التخل

 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها. 2025

 لا تطبّق 
ّ
قة أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعل

 بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو 

 المسدّدة.مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ 
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2024ديسمبر  9المؤرخ في  2024لسنة  48من القانون عدد  77الفصل 

2025  

 

  77الفصل 

ة عن الديون الجبائية المتخلدة بذمة جمعيات العمل التنموي بالمدارس العمومية الإبتدائيا يتم التخلي آليّ 

المؤرخ  2005لسنة  106من القانون عدد  49عليه بالفصل  بعنوان الحد الأدنى للإستخلاص المنصوص 

 79من المرسوم عدد  59كما تمّ تنقيحه بالفصل  2006والمتعلق بقانون المالية لسنة  2005ديسمبر  19في 

و المثقلة بحسابات قباض   2023والمتعلق بقانون المالية لسنة  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة 

 . 2025جانفي المالية قبل غرة 

و لايمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو 

 مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.
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والمتعلق بقانون المالية  2025ديسمبر  12المؤرخ في  2025لسنة  17القانون عدد  من 69الفصل 

  2026لسنة 

 

  69الفصل 

I. :تسوية الديون الجبائية 

يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون ( 1

الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع 

 : وذلك بالنسبة إلى 2026جوان  30وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 

 .2026قباض المالية قبل غرة جانفي  الديون الجبائية المثقلة بحسابات -

تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ  2026لديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي ا -

قبل  أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها 2026جوان  20نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 

أكتوبر  31نفس هذا التاريخ على أن تتعلق عمليات الصلح والتوظيف المشار إليها بتصاريح حل أجلها قبل 

2025. 

 . 2026جوان  20ائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل الديون الجب -

 أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم يطبّق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية

 على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.

وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية 

 سابقة.  

قة با % 50يتم التخلي عن ( 2
ّ
 لمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلةمن المبلغ المتبقي من الخطايا المتعل

ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ  2026جوان  20بحسابات قباض المالية قبل 

جوان  30المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 

2026. 

الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية وتستثنى من أحكام هذا العدد الديون 

 سابقة.  

من هذا الفصل بخمس سنوات.  2و  1تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد ( 3

ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك 

 لآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.ا
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ل يقدّمه المطالب  2و 1بصرف النظر عن أحكام الفقرتين ( 4
ّ
من هذا الفصل يمكن بناء على طلب معل

 بالأداء إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى 

 المحدّدة بخمس سنوات.

مّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في يت( 5

آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. 

في الاستخلاص بـ وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير 

 عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل. 1.25%

يوما من انتهاء أجل  120يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء ( 6

أصلا وخطايا تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة 

 ومصاريف التتبع.

بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام ( 7

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع. 33الفصل 

صل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الف( 8

 مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاض ي  

 .واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة

II.الات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:تدارك الإغف 

ي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 
ّ
من مجلة الحقوق والإجراءات  85و 82و 81يتمّ التخل

 الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم

وإلى غاية موفى  2026والمودعة ابتداء من غرّة جانفي  2025أكتوبر  31التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 

شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء  2026سبتمبر 

يحية حتى وإن التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصح

ل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية
ّ
 .تمّ إيداعها إثر تدخ
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والمتعلق بقانون المالية  2025ديسمبر  12المؤرخ في  2025لسنة  17من القانون عدد  99الفصل 

  2026لسنة 

 

  99الفصل 

بما في ذلك المعاليم التي  2024و 2023و 2022يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 

شريطة خلاص معاليم الجولان  2026تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 

مل دون أن في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به الع 2026و 2025المستوجبة بعنوان سنتي 

 .2026ديسمبر  31تتجاوز أجلا أقصاه 
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 ترشيد تداول الأموال نقداإجراءات ل
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54من القانون عدد  35الفصل 

2014 

 

 الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتمن مجلة الضريبة على دخل  55تضاف إلى أحكام الفصل  (1

 فيما يلي نصها: IV فقرة

 

IV يجب على الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك .

من هذه المجلة، التصريح  15من الفصل  6وبالعدد  14من الفصل  11مبالغ تفوق الحد المضبوط بالعدد 

ا من هذ IIIار إليه بالفقرة بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن التصريح المش

 الفصل. 

 

 رابعا فيما يلي نصّه : 84يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل (2

 رابعا : 84الفصل 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  55من الفصل  IVيترتب عن عدم احترام أحكام الفقرة 

 % من قيمة المبالغ المستخلصة.8ائية إدارية بنسبة الطبيعيين والضريبة على الشركات تطبيق خطية جب
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والمتعلق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخ في  2021لسنة  21من المرسوم عدد  45الفصل 

2022 

 : 45 الفصل

 من مجلة المحاسبة العمومية ما يلي: 78ضاف إلى أحكام الفصل ي

ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية 

 الكتروني.أو بريدية أو بوسيلة دفع 

 ن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه.أنه يجب إوإذا كان الخلاص بواسطة الشيك ف

 نصه:مكرر فيما يلي  76فصل اليضاف الى مجلة المحاسبة العمومية 

 مكرر:  76الفصل 

% على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين  5يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة    

 .دينار 3.000العموميين تفوق قيمته 

المتعلق  2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة  59من القانون عدد  44تلغى أحكام الفصل   

 .2015بقانون المالية لسنة 
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 زيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفرادإجراءات لم
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نة والمتعلق بقانون المالية لس 2025ديسمبر   12المؤرخ في   2025لسنة  17من القانون عدد  88 الفصل  

2026 

  88الفصل 

المتعلق بقانون المالية  2022ديسمبر  22المؤرخ في  2022لسنة  79من المرسوم عدد  23تلغى أحكام الفصل 

 وتعّوض بما يلي: 2023لسنة 

جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب  1( تستوجب في 1

 الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى "الضريبة على الثروة"

 تحتسب بنسبة:

 مليون دينار. 5مليون دينار و 3بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين  % 0,5

 مليون دينار. 5بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها  % 1

( مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة 2

 على الثروة على:

 المنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.العقارات و  -

بالبلاد  العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما -

 التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. 

ة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، ( توظف الضريبة على الثرو 3

 باستثناء المكاسب الآتي ذكرها:

 المسكن الرئيس ي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به، -

 العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا، -

 النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا،العربات غير  -

 الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونس ي. -

( تضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها 4

 نات العينية لفائدة الشركات.بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضما
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( يتمّ التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعدّه 5

 . الإدارة، ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها

التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات  وتخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى 

 لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.  والعقوبات

 ( يتم التصريح بالضريبة على الثروة وتوظيفها:6

مكان مقر الإقامة الرئيس ي المصرح به ضمن آخر تصريح بالضريبة على الثروة وفي غياب ذلك بالمقر ب  -

ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا المضمن 

من مجلة الحقوق  3من الفقرة الأولى من الفصل  2و 1يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 

 والإجراءات الجبائية.

نشاطا ولا يحققون دخلا  النسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون بمكان العقار أو المنقول ب -

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية  3من الفقرة الأولى من الفصل  2و 1على معنى أحكام العددين 

ي فوالذين ليس لهم مقر إقامة رئيس ي بالبلاد التونسية أو بمكان العقار أو المنقول الأرفع قيمة المصرح بها 

د التونسية أو بمكان أحد هذه العقارات أو المنقولات في صورة ملكيتهم لأكثر من عقار أو منقول بالبلا 

 صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات أو المنقولات.

ة وتبقى المصلحة الجبائية الراجع لها بالنظر المقر الرئيس ي للمطالب بالأداء هي المختصة طبقا لأحكام المط

أعمال المراجعة أنّ المقر المصرح بإعفائه من الضريبة  الأولى من الفقرة السابقة حتى وإن تبيّن من خلال

 .على الثروة ليس هو المقر الرئيس ي الفعلي للمطالب بالأداء
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جائحة  تداعيات الاستثنائية لمجابهةجبائية الجراءات الإ 

 "19-فيروس كورونا "كوفيد 
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يتعلق بسن إجراءات جبائية  2020أفريل  16مؤرخ في  2020لسنة  6مرسوم من رئيس الحكومة عدد 

 ."19-ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 

 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير المالية،

 منه، 70والفقرة الثانية من الفصل  65بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 

ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81مقتض ى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة ب

 27المؤرخ في  2018لسنة  65وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  1973

 ،2019المتعلق بقانون المالية لسنة  2018ديسمبر 

كما  1988جوان  2لمؤرخ في ا 1988لسنة  61وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 

 2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 

 ،2020المتعلق بقانون المالية لسنة 

كما تم تنقيحه  1984المتعلق بقانون المالية لسنة  1983ديسمبر  30المؤرخ في  113وعلى القانون عدد 

المتعلق  2016ديسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78نصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد وإتمامه بال

 ،2017بقانون المالية لسنة 

 114وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 

نصوص اللاحقة وخاصة القانون ، كما تم تنقيحها وإتمامها بال1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة 

 ،2020المتعلق بقانون المالية لسنة  2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78عدد 

المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم  1992أوت  3المؤرخ في  1992لسنة  81وعلى القانون عدد 

المتعلق  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 

 بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،

والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة  1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  42وعلى القانون عدد 

المؤرخ في  2017لسنة  8التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، 2017فيفري  14

وعلى  1997فيفري  3المؤرخ في  1997لســنة  11وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

 ،2016ون المالية لسنة المتعلق بقان
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المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة  1999جويلية  26المؤرخ في  1999لسنة  71وعلى القانون عدد 

 منه، 114الفصل 

 2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 

ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78ة وخاصة القانون عدد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحق

 ،2020المتعلق بقانون المالية لسنة  2019

وخاصة  2002المتعلق بقانون المالية لسنة  2001ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة  123وعلى القانون عدد 

المؤرخ  2019لسنة  78 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 68الفصل 

 ،2020المتعلق بقانون المالية لسنة  2019ديسمبر  23في 

المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة  8وعلى القانون عدد 

 2019ماي  29المؤرخ في  2019لسنة  47كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 

 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

 ،2018المتعلق بقانون المالية لسنة  2017ديسمبر  18المؤرّخ في  2017لسنة  66وعلى القانون عدد 

ق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في  2020أفريل  12المؤرّخ في  2020لسنة  19وعلى القانون عدد 
ّ
المتعل

 ،"19 -إنتشار فيروس كورونا "كوفيد إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات 

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :يُصدر المرسوم الآتي نصّه

 الباب الأوّل 

 

 2020ماي  31إلى غاية  تأجيل دفع الضريبة على الشركات

 

 :الفصل الأوّل 

يُمدّد الأجل الأقص ى لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة  

 .2020ماي  31إلى غاية  2019بعنوان سنة 

مكرر من مجلة الضريبة على  51تطبق أحكام هذا الفصل على التسبقة المنصوص عليها بالفصل 

وجبة على الشركات والتجمعات المشار إليها دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمست

 .من نفس المجلة 4بالفصل 
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 53تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المساهمة الاجتماعية التضامنية المنصوص عليها بالفصل 

كما تم  2018المتعلق بقانون المالية لسنة  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017لسنة  66من القانون عدد 

المتعلق بقانون المالية لسنة  2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78بالقانون عدد تنقيحه وإتمامه 

من الفصل  Iوعلى الضريبة بعنوان المداخيل الموزعة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرر" من الفقرة 2020

 .من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 52

  Iمن الفقرة الرابعة من الفقرة 3هذا الفصل على الشركات المنصوص عليها بالفقرة لا تطبق أحكام 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى  49من الفصل 

المؤسسات البترولية وعلى التجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك على المؤسسات الناشطة في 

 .جم في إطار اتفاقيات خاصةقطاع المنا

 الباب الثاني

 أشهر 3تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة 

 : 2الفصل 

بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يتمّ تعليق العمل بخطايا 

والإجراءات الجبائية خلال الفترة من مجلة الحقوق  81التأخير في دفع الأداءات المنصوص عليها بالفصل 

وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة من تداعيات  2020جوان  30إلى غاية  2020الممتدة من أوّل أفريل 

 ."19 -انتشار فيروس كورونا "كوفيد 
 

 الباب الثالث
 

 تيسير إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستغلال
 

 : 3الفصل 

من مجلة الأداء على القيمة  15من الفصل  II من الفقرة 3بصرف النظر عن أحكام العدد 

  المضافة، يمكن للمؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا

جل بآخر تصريح مودع المطالبة باسترجاع فائض الأداء المتأتي من الاستغلال المس " 19 -كوفيد "

 .أشهر متتالية 6دون اشتراط استرساله لمدة  2020لى سبتمبر بعنوان الأشهر من فيفري إ

 

 .2020ديسمبر  31ويطبق هذا الإجراء على مَطالب الاسترجاع المودعة قبل 
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 الباب الرابع
 

إعفاء الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوائح 

 المضافة ومن الأتاوة على الاتصالاتالصحية من الأداء على القيمة 
 

 : 4الفصل 

تضاف عبارة "لفائدة حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية و" بعد عبارة "لجمع تبرعات" الواردة  .1

 .من مجلة الأداء على القيمة المضافة 9من الفصل  IV من الفقرة 5بالفقرة الثانية من العدد 

ضاف في نهاية الفقرة الخامسة من ال  .2
ُ
ديسمبر  28المؤرخ في  2001لسنة  123من القانون عدد  68فصل ت

كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، عبارة "ولفائدة  2002والمتعلق بقانون المالية لسنة  2001

 ."حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية

 الباب الخامس

 التمديد في آجال خلاص معاليم الجولان

 

 : 5الفصل 

خلاص معلوم الجولان على العربات السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها  يُمدّد أجل

أشخاص طبيعيون وعلى الدراجات النارية والمعلوم الوحيد التعويض ي على النقل بالطرقات الذين يحل 

 .2020أفريل  30وذلك إلى غاية  2020أفريل  10و 5أجل خلاصهما تباعا يومي 

 

لمعلوم الوحيد التعويض ي على النقل بالطرقات المستوجب على العربات ويعلق سريان احتساب ا

 .2020أفريل  30والشاحنات الخاضعة لإيقاف هذا المعلوم خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل إلى 
 

 الباب السادس

 

 تعليق سريان آجال التقادم وخطايا التأخير في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة
 

 : 6الفصل 

تعلق آجال سريان التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة الراجعة إلى 

الهيئات الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين العموميين وذلك بالنسبة 

  .من تاريخ رفع الحجر الصحي الشاملإلى موفى اليوم الخامس عشر  2020مارس  23إلى الفترة الممتدة من 
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لا تخضع للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، المنح المسندة للمدينين العموميين بعنوان 

إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع  2020مارس  23مساعدات اجتماعية طيلة الفترة الممتدة من 

 .الحجر الصحي الشامل
 

 88التأخير في الاستخلاص الموظفة على الديون المثقلة المنصوص عليها بالفصل ولا تطبق خطايا 

من  19مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل  72من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 

 موفىأفريل إلى  1مجلة الجباية المحلية على مبالغ الديون المستوجبة الدفع، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 

 .اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل
 

 ولا يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين أو مراجعة الإدراج المحاسبي

 .للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات

 

 الباب السابع

  )...( 

 الباب الثامن

 التصاريح الجبائيةالتمديد في أجل إيداع 
 

 : 8الفصل 

يمدد أجل إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 

 .2020مارس  19وذلك إلى غاية  2020مارس  15والتي حلّ أجلها في تاريخ 

 

الجبائية للمطالبين احتساب خطايا التأخير وذلك بعنوان التصاريح  2020كما يعلق إلى موفى أفريل 

 23بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد التي حل أجلها خلال الفترة الممتدة من 

 .2020أفريل  30مارس إلى غاية 

 الباب التاسع

 تعليق آجال التقادم وآجال المراجعة الجبائية

 : 9الفصل 

علق آجال التقادم وكافة الآجال المتعلقة بإجر 
ُ
اءات المراجعة الجبائية وبالتوظيف الإجباري، بما في ت

ذلك آجال الاعتراض الممنوحة للمطالب بالأداء الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك خلال 

 .(49)إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل 2020مارس  23الفترة الممتدة من 

 الباب العاشر

                                 
 الشامليتعلق برفع الحجر الصحي  2020جويلية  3مؤرخ في  2020لسنة  411أمر حكومي عدد  (  49)



203 

 

 في نسبة  2020السماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 

ق من التصدير
ّ
ي من رقم معاملاتها المحق

ّ
 التسويق المحل

 

 :10الفصل 

 14المؤرخ في  2017لسنة  8من القانون عدد  14بصرف النظر عن الأحكام المخالفة والواردة بالفصل  (1

لسنة  81من القانون عدد  21ازات الجبائيّة، والفصل والمتعلق بمراجعة منظومة الامتي 2017فيفري 

مكرر من القانون عدد  7المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والفصل  1992أوت  3المؤرخ في  1992

والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة  1994مارس  7المؤرخ في  1994لسنة  42

صناعيّة المصدّرة كليّا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائيّة وصناعة الدولية، يخوّل للمؤسّسات ال

ي لمنتجاتها إلى  2020المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 
ّ
% من رقم 100في نسبة التسويق المحل

 .2019معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 

ي  2020خلال سنة كما يخوّل للمؤسسات المصدّرة كليا الأخرى الترفيع 
ّ
في نسبة التسويق المحل

 .2019% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 50لمنتجاتها أو خدماتها حسب الحالة إلى 

% على أساس رقم معاملاتها  100أو  % 50وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 

 .للتصدير المحقق منذ الدخول طور النشاط الفعلي

يعات المؤسسات المشار إليها أعلاه عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة تخضع مب (2

حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع 

 .الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك
 

ه يمكن لمصالح الد
ّ
يوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضيّة عند وضعها للاستهلاك غير أن

لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح 

 :بالوضع للاستهلاك، وذلك في الحالتين التاليتين

 عاليم وأداءات بنسب أقلّ من عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لم

 التي تخضع لها المواد المورّدة الداخلة في إنتاجه،

 ي
ّ
أو جزئي من المعاليم والأداءات  عندما يكون الموجّه إليه المنتوج المصنّع ينتفع بإعفاء كل

 .المستوجبة

تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للضرائب  

 داءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري بهوالأ 

 .العمل
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 لباب الحادي عشرا

  )...( 

 الباب الثاني عشر

  )...( 

 

 الباب الثالث عشر

 أحكام مختلفة

 : 13الفصل 
 

وشروط انتفاعها بالأحكام تضبط بمقتض ى أمر حكومي مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة   (1

 .من هذا المرسوم 12و  11و 3و 2المنصوص عليها بالفصول 

 

 5و 2يمكن بمقتض ى قرار من وزير المالية تمديد الآجال المنصوص عليها بالفصل الأوّل والفصول  (2

 .2020ماي  5من هذا المرسوم وكذلك أجل خلاص معلوم الجولان الذي يحل أجله في  8و

 :14الفصل 

 .ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره 

 

 .2020أفريل  16تونس في 

 

 رئيس الحكومة

 إلياس الفخفاخ
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 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال. 2020أفريل  17مؤرخ في  2020لسنة  8مرسوم من رئيس الحكومة عدد 

 إنّ رئيس الحكومة، 

 باقتراح من وزيرة العدل،

 منه، 70والفقرة الثانية من الفصل  65بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 

المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي  1972جوان  1المؤرخ في  1972لسنة  40وعلى القانون عدد 

 ،2011جانفي  3في  المؤرخ 2011لسنة  2نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساس ي عدد 

المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال  2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26وعلى القانون الأساس ي عدد 

 ،2019جانفي  23المؤرخ في  2019لسنة  9وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، 2016مارس  24في المؤرخ  2016لسنة  22وعلى القانون الأساس ي عدد 

 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته، 2016أوت  3المؤرخ في  2016لسنة  61وعلى القانون الأساس ي عدد 

 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، 2018جانفي  30المؤرخ في  2018لسنة  9وعلى القانون الأساس ي عدد 

 المتعلق بمحكمة المحاسبات، 2019أفريل  30المؤرخ في 2019لسنة  41القانون الأساس ي عدد  وعلى

وعلى جميع النصوص التي  1906ديسمبر  15وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتض ى الأمر المؤرخ في 

 ،2016أفريل  28المؤرخ في  2016لسنة  36نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وعلى جميع النصوص التي  1956أوت  13لى مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بمقتض ى الأمر العلي المؤرخ في وع

 ،2010نوفمبر  1المؤرخ في  2010لسنة  50تممتها أو نقحتها وآخرها القانون عدد 

وعلى جميع  1957جانفي  10وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتض ى الأمر العلي المؤرخ في 

 ،2011جويلية  29المؤرخ في  2011لسنة  69النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 

المتعلق بتنظيم الحالة المدنية وعلى جميع النصوص التي  1957أوت  1المؤرخ في  1957لسنة  3وعلى القانون عدد 

 ،2010جويلية  26خ في المؤر  2010لسنة  39نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وعلى جميع  1959أكتوبر  5المؤرخ في  1959لسنة  129وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ،2019ماي  29المؤرخ في  2019لسنة  47النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

 1959أكتوبر  5المؤرخ في  1959لسنة  130قانون عدد وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتض ى ال

 ،2005أوت  4المؤرخ في  2005لسنة  79وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 
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وعلى جميع  1962أفريل  24المؤرخ في  1962لسنة  13وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتض ى القانون عدد

 ،2004جانفي  20المؤرخ في  2004لسنة  3نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد النصوص التي 

وعلى جميع  1965فيفري  12المؤرخ في  1965لسنة  5وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ،2016أفريل  28المؤرخ في  2016لسنة  36النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وعلى جميع  1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ، 2011جوان  6المؤرخ في  2011لسنة  51النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 

وعلى  1968جويلية  24المؤرخ في  1968لسنة  23وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ،2016فيفري  16المؤرخ في  2016لسنة  5جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري، 1974ماي  22المؤرخ في  1974لسنة  46وعلى القانون عدد 

لق بجوازات السفر ووثائق السفر وعلى جميع المتع 1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40وعلى القانون عدد 

 ،2017جوان  7المؤرخ في 2017لسنة  45النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين  1976فيفري  18المؤرخ في  1976لسنة  15وعلى القانون عدد 

 ارة العمومية،لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإد

المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين  1977ماي  25المؤرخ في  1977لسنة  37وعلى القانون عدد 

 فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعية أو المستعملة في الحرف،

المتعلق بإحداث عمادة المهندسين المصادق عليه  1982توبر أك 21المؤرخ في  1982لسنة  12وعلى المرسوم عدد 

المؤرخ في  1997لسنة  41كما تم تنقيحه بالقانون عدد  1982ديسمبر  2المؤرخ في  1982لسنة  58بالقانون عدد 

 ،1997جوان  9

مية ذات المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمو  1988مارس  7المؤرخ في  1988لسنة  13وعلى القانون عدد 

 الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،

المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان  1991مارس  13المؤرخ في  1991لسنة  21وعلى القانون عدد 

 ،2018جويلية  11المؤرخ في  2018لسنة  43وتنظيمهما كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

وعلى جميع النصوص  1992مارس  9المؤرخ في  1992لسنة  24جلة التأمين الصادرة بمقتض ى القانون عدد وعلى م

 ،2014جويلية  24المؤرخ في  2014لسنة  47التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

 ،1993أفريل  26المؤرخ في  1993لسنة  42وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتض ى القانون عدد 
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المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه و إتمامه  1993جوان  23المؤرخ في  1993لسنة  61لى القانون عدد وع

 ،1993جوان  23المؤرخ في  2010لسنة  33بالقانون عدد 

المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب  1994فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  28وعلى القانون عدد 

 ،1995نوفمبر  27المؤرخ في  1995لسنة  103والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد  حوادث الشغل

 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، 1994ماي  23المؤرخ في  1994لسنة  60وعلى القانون عدد 

الية، كما تم المتعلق بإعادة تنظيم السوق الم 1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117وعلى القانون عدد 

 ،2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة  96تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار  1995جوان  28المؤرخ في  1995لسنة  56وعلى القانون عدد 

 19ه بالقانون عدد الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، كما تم تنقيحه وإتمام

 ،2000فيفري  7المؤرخ في 2000لسنة 

وعلى جميع  1995نوفمبر  9المؤرخ في  1995لسنة  92وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ،2010جويلية  26المؤرخ في  2010لسنة  41النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وعلى جميع  1997فيفري  3المؤرخ في  1997لسنة  11لية الصادرة بمقتض ى القانون عدد وعلى مجلة الجباية المح

 ،2015ديسمبر  25المؤرخ في  2015لسنة  53النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وأمناء المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين  1997نوفمبر  11المؤرخ في  1997لسنة  71وعلى القانون عدد 

 الفلسة والمتصرفين القضائيين،

 2000أوت  9المؤرخ في  2000لسنة  82وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ،2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019لسنة  78وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وعلى  2000نوفمبر  3المؤرخ في  2000لسنة  93ة الصادرة بمقتض ى القانون عدد وعلى مجلة الشركات التجاري

 ،2019ماي  29المؤرخ في  2019لسنة  47جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

وعلى جميع  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ،2013أفريل  12المؤرخ في  2013لسنة  10صوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد الن

 المتعلق بإحداث خطة قاض ي الضمان الاجتماعي، 2003فيفري  15المؤرخ في  2003لسنة  15وعلى القانون عدد 

ن على المرض كما تم المتعلق بإحداث نظام للتأمي 2004أوت  2المؤرخ في  2004لسنة  71وعلى القانون عدد 

 ،2017جوان  15المؤرخ في  2017لسنة  47تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
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وعلى جميع  2008جوان  2المؤرخ في  2008لسنة  34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 ،2019ديسمبر 23المؤرخ في  2019لسنة  78النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، 2011أوت  20المؤرخ في  2011لسنة  79وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، 2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  87وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بتنظيم الجمعيات، 2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، 2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  115وعلى المرسوم عدد 

المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري  2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  116وعلى المرسوم عدد 

 وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري،

 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، 2011نوفمبر  5المؤرخ في  2011سنة ل 117وعلى المرسوم عدد 

المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار  2013ديسمبر  19المؤرخ في  2013لسنة  50وعلى القانون عدد 

 الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، 2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36وعلى القانون عدد 

 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، 2018أكتوبر  29المؤرخ في  2018لسنة  52وعلى القانون عدد 

إصدار  المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في 2020أفريل  12المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى القانون عدد 

 "،19 -مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 

 وبعد مداولة مجلس الوزراء.

 يصدر المرسوم الآتي نصه:

 الفصل الأول 

ق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع 
ّ
عل

ُ
ت

واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ الدعاوى وتقييدها ونشرها 

والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ 

 .(50)لوالتقادم والسقوط. كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أج

 وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات.

 ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.

                                 
 تشمل هذه الأحكام في المادة الجبائية الدعاوى المتعلقة بنزاعات أساس الأداء والنزاعات المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائية ( 50)
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  2الفصل 

ويُستأنف احتساب  2020مارس  11يسري التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 

 .(51)د شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرضالآجال المذكورة بع

  3 الفصل

لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف 

 التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.

  4الفصل 

 الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.ينشر هذا المرسوم بالرائد 

 . 2020أفريل  17تونس في 

 رئيس الحكومة

 إلياس الفخفاخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
رخ في المؤ  2020لسنة  8من مرسوم رئيس الحكومة عدد  2يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2020ماي  15مؤرخ في  2020لسنة  311مر حكومي عدد أ   (51)

 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات. 2020أفريل  17
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يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل  2020جويلية  3مؤرخ في  2020لسنة  411أمر حكومي عدد 

المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية  2020مارس  22المؤرخ في  2020لسنة  156ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 

افق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل  .ومقتضيات ضمان استمرارية سير المر

 

 إن رئيس الحكومة،

 منه، 94والفقرة الأولى من الفصل  65بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل      

المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية  2020أفريل  14المؤرخ في  2020لسنة  2وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد   

 منه، 5بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وخاصة الفصل 

المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية  2020أفريل  16المؤرخ في  2020لسنة  6وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 منه، 9و 7و 6" وخاصة الفصول 19-للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020فيفري  27المؤرخ في 2020لسنة  19وعلى الأمر الرئاس ي عدد  

الحاجيات الأساسية ومقتضيات المتعلق بضبط  2020مارس  22المؤرخ في  2020لسنة  156وعلى الأمر الحكومي عدد   

 ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،

ن المتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقي 2020جوان  8المؤرخ في  2020لسنة  58وعلى الأمر الرئاس ي عدد   

 بمنع الجولان وتنظيم التجمعات،

 وزير المالية،وعلى رأي 

  وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

 .وعلى رأي المحكمة الإدارية

 :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه

 :الفصل الأوّل 

من الأمر  3و 2يرفع الحجر الصحي الشامل وينتهي العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل الأول والفصلين 

  .المشار إليه أعلاه 2020مارس  22المؤرخ في  2020لسنة  156الحكومي عدد 

 .ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره 2الفصل 

 

 .2020جويلية  3تونس في 

 رئيس الحكومة

 إلياس الفخفاخ
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من مرسوم رئيس  2يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  2020ماي  15مؤرخ في  2020لسنة  311مر حكومي عدد أ

 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات. 2020أفريل  17المؤرخ في  2020لسنة  8الحكومة عدد 

 إن رئيس الحكومة، 

 باقتراح من وزيرة العدل،

 بعد الاطلاع على الدستور،

صدار مراسيم المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إ 2020أفريل  12المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى القانون عدد 

 "،19 -لغاية مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 

 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، وخاصة 2020أفريل  17المؤرخ في  2020لسنة  8وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 منه، 2الفصل 

 ية رئيس الحكومة وأعضائها،المتعلق بتسم 2020فيفري  27المؤرخ في  2020لسنة  19وعلى الأمر الرئاس ي عدد 

المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات  2020مارس  22المؤرخ في  2020لسنة  156وعلى الأمر الحكومي عدد 

 ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،

المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه كما  2020ماي  2المؤرخ في  2020لسنة  208وعلى الأمر الحكومي عدد 

 ،2020ماي  3المؤرخ في  2020لسنة  257تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 

 وعلى رأي المحكمة الإدارية.

 يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

لسنة  8من مرسوم رئيس الحكومة عدد  2الفصل الأول ـ ينطلق احتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 

مهورية المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للج 2020أفريل  17المؤرخ في  2020

 التونسية.

 ـ وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2الفصل 

 . 2020ماي  15تونس في 

 لمجاور الإمضاء ا

 دلوزيرة الع                                                                                 رئيس الحكومة

 ريبيثريا الج                                                                                إلياس الفخفاخ
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كما تمّ تنقيحه  يتعلق بالمحكمة الإدارية 1972مؤرخ في أول جــــوان  1972لسنة  40قانون عدد 

 بالنصوص اللاحقة

 باسم الشعب،

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 بعد موافقة مجلس الأمة،

 أصدرنا القانون الآتي نصه:

 أحكــــام عــــامــة –العنــــوان الأول 

  1الفصل 

 مقر المحكمة الإدارية تونس العاصمة. 

  2الفصل 

تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها  

 )1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  39بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل نقح  (.بنص خاص

  3الفصل 

لإلغاء المقررات الصادرة في  تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع 

  (2002 فيفري  4المؤرخ في  2002لسنة  11بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل  حنق( المادة الإدارية.

  4الفصل 

 وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.تقع استشارة المحكمة الإدارية 

وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع 

التي تقتض ي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها 

هذا نقح ( وع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب.ويحال نص كل استشارة متعلقة بمشر 

 ( 1983 جويلية  21المؤرخ في  1983لسنة  67بمقتض ى القانون الأساس ي عدد الفصل 
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  5الفصل 

تهدف دعوى تجاوز السلطة إلى ضمان احترام المشروعية  القانونية من طرف السلط التنفيذية   

 بها العمل والمبادئ القانونية العامة.وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري 

  6الفصل 

يقبل القيام بدعوى تجاوز السلطة من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية كانت أو معنوية  

 في إلغاء مقرر إداري ما.

  7الفصل 

 الحالات التي يمكن فيها القيام بدعوى تجاوز سلطة هي التالية: 

 عيب الاختصاص. (1

 جوهرية.خرق الصيغ الشكلية ال (2

 خرق قاعدة من القواعد القانونية. (3

 الانحراف بالسلطة أو بالإجراءات. (4

  8الفصل 

تلغي المحكمة الإدارية المقررات التي وقع الطعن فيها إذا ثبت لديها أن دعاوي تجاوز السلطة ترتكز  

 على أسس صحيحة.

وي تجاوز السلطة يكون لقرارات المحكمة الإدارية نفوذ مطلق لاتصال القضاء فيما يخص دعا

عند الإلغاء الكلي أو الجزئي ويكون لهذه القرارات نفوذ نسبي لاتصال القضاء في حالة عدم قبول 

 الإجابة التي تسند عليها الدعوى.

 إن المقررات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا.

  9الفصل 

دارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات يوجب قرار الإلغاء على الإ  

 الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية.
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  10الفصل 

يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية  

 المعنية بالأمر.

  11الفصل 

 ة الإدارية تعقيبيا في:تنظر المحكم

  الطعن الموجه ضد الأحكام النهائية المتعلقة بتوظيف الأداءات والمعاليم الراجعة للدولة

 وللجماعات المحلية وكذلك الأحكام النهائية المتعلقة باسترجاع تلك الأداءات والمعاليم.

البطاقات التنفيذية الطعن الموجه ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على 

المتعلقة باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا 

لسنة  39بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل نقح  ) .استخلاص ديونها بمقتض ى بطاقة تنفيذية

 ( 1996جوان  3المؤرخ في  1996

  12الفصل 

قيبيا في الطعن الموجه ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية فيما تنظر المحكمة الإدارية تع 

 يتعلق بالتسجيل بالقائمات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.

  13الفصل 

تنظر المحكمة تعقيبيا في الطعن الموجه ضد قرارات المحاكم الاستئنافية المتعلقة بالنزاعات في  

 المهنية.مختلف الهيئات 

 مكـــرر  13الفصل 

وألغي بمقتض ى  1991أوت  2المؤرخ في  1991لسنة  66بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل أضيف )

 (.2003نوفمبر  11المؤرخ في  2003لسنة  70القانون الأساس ي عدد 
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 ثــالثا  13الفصل 

يمكن الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية في القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية  

 المنصوص عليها بالقانون المنقح المنظم لمهنة البنوك وذلك حسب الإجراءات الواردة بهذا القانون.

 (1994فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  26بمقتض ى القانون عدد هذا الفصل أضيف )

 

 (52) تركيــب المحكمــة الإداريــة –العنــــوان الثــاني 

  14 الفصل

 التالي: تتركب المحكمة الإدارية من الأعضاء الآتي ذكرهم حسب الترتيب 

 .الرئيس الأول 

 والاستشارية. رؤساء الدوائر التعقيبية 

 .رؤساء الدوائر الاستئنافية 

 العامون. مندوبو الدولة 

  الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية.رؤساء الدوائر 

 .مندوبو الدولة 

 .المستشارون 

 .المستشارون فوق العادة 

 .المستشارون المساعدون 

بمختلف الهيئات القضائية والاستشارية. ويعد في بداية  يتولى الرئيس الأول تعيين أعضاء المحكمة

 التحقيق أو بأعمال القضاء أو بكليهمااسمية في الأعضاء المكلفين بأعمال  كل سنة قضائية قائمة

 بالهيئات المذكورة.

القضاء إلا في حالة تعذر انعقاد جلسة  ولا يكلف المستشارون المساعدون المتربصون بأعمال

 هذا القانون. من 16المرافعة المنصوص عليها بالفصل 

                                 

 1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  39نقح هذا العنوان بمقتض ى القانون الأساس ي عدد   (52) 
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 دوائر التعقيبية لنيابتهالأول من بين رؤساء ال ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس

 عند حصول مانع.

 (2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل نقح )

 53 تنظيــــم المحكمـــة الإداريـــة –العنــــوان الثــالث 

 )جديــد(  15الفصل 

 بواسطة: وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي الإدارية تجتمع المحكمة  

 القضائية. الجلسة العامة 

 .الدوائر التعقيبية 

 .الدوائر الاستئنافية 

 .الدوائر الابتدائية 

 بواسطة: وتجرى مداولاتها في نطاق مرجع نظرها الاستشاري 

 .الجلسة العامة الاستشارية 

 .الدوائر الاستشارية 

 بمقتض ى أمر. بالمحكمة الإداريةعدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية  يحدد

الإدارية يضبط النطاق الترابي لكل  ويمكن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة

من هذا القانون، في  17الحكمي المنصوص عليه بالفصل  منها بأمر وذلك للنظر، في حدود الاختصاص

 والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصليالسلط الإدارية الجهوية والمحلية  القضايا المرفوعة ضد

الاختصاص لها بمقتض ى قانون  بالنطاق الترابي للدائرة، وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها

الحالة المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتض ى هذا  خاص. ويباشر رئيس الدائرة الابتدائية في هذه

 بين متصرفي المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب الرئيس الأول من القانون كما يكلف

لسنة  79نقح بمقتض ى القانون الأساس ي عدد ) العام للمحكمة الإدارية في مستوى الدائرة المذكورة.

 (2001جويلية  24المؤرخ في  2001

 

                                 

 1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  39بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا العنوان نقح (  53)
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 مرجــــع النظــر القضـــائــي للمحكمــة الإداريـــة –البــاب الأول 

 الدوائـــر الابتدائيــة –الأول  القســم

  16الفصل 

 تتركب كل دائرة ابتدائية من رئيس وعضوين يعينان من بين المستشارين عند الاقتضاء.

ويتولى مندوب الدولة بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه في القضية من الناحية 

 الواقعية والقانونية.

المرافعة بسبب حصول مانع لأحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد وإذا تعذر انعقاد جلسة 

المستشارين المساعدين من نفس الدائرة وعند التعذر من إحدى الدوائر الابتدائية الأخرى. وفي صورة 

حصول مانع لرئيس الدائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة ابتدائية أخرى بتكليف من الرئيس الأول 

 به عند حصول مانع له.أو من نائ

ويمكن للرئيس الأول عند الاقتضاء أن يأذن لإحدى الدوائر الابتدائية بعقد جلسات دورية 

بمقرات المحاكم التابعة لجهاز القضاء العدلي للبت في القضايا المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من 

 من هذا القانون. 15الفصل 

  17الفصل 

 لنظر ابتدائيا في:تختص الدوائر الابتدائية با

 .دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية 

  الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال

تنظر في جميع التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة. كما 

 الدعاوى ذات الصبغة الإدارية باستثناء ما اسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص.

 الدوائــــر الاستئنــافيــة –القســـم الثــاني 

  18الفصل 

تتركب كل دائرة استئنافية من رئيس وعضوين يعينان من بين المستشارين أو المستشارين 

 المساعدين عند الاقتضاء.
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ندوب الدولة بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه في القضية من الناحية ويتولى م

 الواقعية والقانونية.

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع لأحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد 

عند التعذر يقع إتمام النصاب المستشارين من نفس الدائرة أو دائرة استئنافية أخرى عند الاقتضاء. و 

 بأحد المستشارين المساعدين.

وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة استئنافية أخرى أو أقدم  

 مستشار بالدائرة عند الاقتضاء. وفي كلتا الحالتين بتكليف من الرئيس الأول.

 يكون عضو الدائرة
ّ
 الاستئنافية قد سبق له النظر في القضية ابتدائيا. ويشترط في كل الحالات ألا

  19الفصل 

 تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر:

  في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكة الإدارية والأحكام الصادرة عن رؤساء

نقحت  ))مطة أولى جديدة من هذا القانون  43من الفصل  2هذه الدوائر المنصوص عليها بالفقرة 

 (2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2بمقتض ى القانون الأساس ي عدد 

  في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم العدلية في المادة الإدارية في نطاق اختصاص

 مسند إلى تلك المحاكم بقانون خاص وذلك ما لم ينص القانون المذكور صراحة على اختصاص

 المحاكم العدلية بالنظر استئنافيا في تلك الأحكام.

  في استئناف الأذون والأحكام الاستعجالبة الصادرة في المادة الإدارية المنصوص عليها في هذا

 القانون.

 (2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2ألغيت المطة الرابعة بمقتض ى القانون الأساس ي عدد )

 أضيفت بمقتض ى القانون  –)مطة جديدة ة عن مجلس المنافسة القرارات الصادر  في استئناف

 (2003نوفمبر  11المؤرخ في  2003لسنة  70الأساس ي عدد 

  أضيفت بمقتض ى القانون  –)مطة جديدة في استئناف القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين

 (2008فيفري  13المؤرخ في  2008لسنة  7الأساس ي عدد 

 رات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات في استئناف القرا

المؤرخ في  2009لسنة  63أضيفت بمقتض ى القانون الأساس ي عدد  –)مطة جديدة  المالية لغير المقيمين.

 (2009أوت  12
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 (54) الجلســة العــامة القضــائية والدوائــر التعقيــبية –الثـــالث  القســم

  20 الفصل

 تتركب الجلسة العامة القضائية من: 

 .الرئيس الأول 

 .رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية 

 من هذا القانون. 14دائرة تعقيبية يعينه الرئيس الأول طبقا للفصل  مستشار عن كل 

لاستيفاء  الرئيس الأول بملفات القضايا المرفوعة للجلسة العامة إلى أحد المستشارين ويعهد

 الإجراءات المستوجبة وإعداد تقرير ومشروع قرار.

القانوني في  مندوب الدولة العام بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه ويتولى

 القضية.

الأول وبرئاسته ويعوض وكيل الرئيس الأول  وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس

ويتولى أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية رئاسة الجلسة في صورة  ول مانع لههذا الأخير في صورة حص

 الأخير. حصول مانع لهذا

الأقل من بينهم رئيس دائرة  ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها على

 مة.رئيس الجلسة تأخير المرافعة لجلسة قاد استشارية ومستشار، وعند تعذر اكتمال النصاب يقرر 

العامة بمشاركة نفس الأعضاء الذين حضروا جلسة المرافعة وتصدر  وتجري مداولات الجلسة

 بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات. قراراتها

المؤرخ  2001لسنة  79نقح بمقتض ى القانون الأساس ي عدد  ) .المقرر في المفاوضة برأي استشاري  ويشارك

 ( 2001جويلية  24في 

 

 

 

                                 
 .2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79نقحت تسمية القسم الثالث من الباب الأول من العنوان الثالث بمقتض ى القانون الأساس ي عدد  ( (54
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  21الفصل 

القانون  العامة تعقيبيا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا تنظر الجلسة 

قانونية جوهرية تخوض في مسائل  والتي تقتض ي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر التعقيبية أو التي

 هذا القانون. من 75وكذلك في الصور المشار إليها بالفصل 

بالتخلي صادر عن الدائرة التعقيبية المعنية أو بقرار  وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتض ى حكم

 )  .المنشورة لديها يتخذه الرئيس الأول قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة المرافعة لدى الدائرة معلل

 ( 2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل نقح 

  )مكــرر( 21الفصل 

يكون الرئيس الأول للمحكمة وعضوين يعينان من  تتركب كل دائرة تعقيبية من رئيس يمكن أن  

 بين المستشارين.

أحد المستشارين  من الرئيس الأول إلىرئيس الدائرة بملفات القضايا التعقيبية المحالة إليه  ويعهد

هذا الفصل أضيف  ).تقرير ومشروع قرار ليتولى تحت إشرافه استيفاء الإجراءات المستوجبة وإعداد

 ( 2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79بمقتض ى القانون الأساس ي عدد 

  )ثــالثا( 21الفصل 

الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا بالنظر في الطعون  تختص الدوائر التعقيبية 

 القانون.

القانوني في  مندوب الدولة العام بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه ويتولى

 القضية.

لأحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد  وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة لحصول مانع

 دائرة تعقيبية أخرى عند الاقتضاء. ائرة أوالمستشارين من نفس الدّ 

الدّائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة تعقيبية أخرى أو أقدم  وفي صورة حصول مانع لرئيس

 بالدائرة عند الاقتضاء، وفي كلتا الحالتين بتكليف من الرئيس الأول. مستشار

ابتدائيا أو  له النظر في القضية في كل الحالات ألا يكون عضو الدائرة التعقيبية قد سبق ويشترط

 (2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل أضيف ) استئنافيا.
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 مندوبــــو الدولــة العــامــون ومندوبــــو الدولــة –القســم الــرابع 

  22الفصل 

 بالدفاع عن المصلحة العامةالدولة مكلفون  مندوبو الدولة العامون ومندوبو  

 بالقضايا الراجعة بالنظر للجلسة العامة والدوائر التعقيبية والدوائر يتعهد مندوب الدولة العام

 الابتدائية. الاستئنافية ويتعهد مندوب الدولة بالقضايا الراجعة بالنظر للدوائر

المحالة إليه تتضمن رأيه القضايا  ويحرر مندوب الدولة العام أو مندوب الدولة ملحوظات بشأن

 من الناحيتين الواقعية والقانونية.

 مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة للسلطة المباشرة للرئيس الأول. ويخضع

 (2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل نقح  )

 ـــاري للمحكمــة الإداريـــةمرجــــع النظـــر الاستش –البــاب الثــاني 

 الأقســــام والدوائــــر الاستشــاريــة –القســم الأول 

  23الفصل 

 تشتمل المحكمة الإدارية على دائرة استشارية أو أكثر وتتركب كل دائرة استشارية من:

 .رئيس الدائرة 

 .رؤساء الأقسام الاستشارية 

  المستشارين والمستشارين فوق العادة والمستشارين عضوين أو أكثر يقع تعيينهم من بين

 المساعدين.

وتتركب الدائرة الاستشارية في الحالات المستعجلة وأثناء العطلة القضائية من رئيسها أو من ينوبه 

من بين رؤساء الدوائر الاستئنافية أو الاستشارية وعضوين يعينان من بين المستشارين فوق العادة أو 

 ساعدين.المستشارين الم
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  24الفصل 

يعرض الرئيس الأول ملف الاستشارة المطلوبة من المحكمة على رئيس الدائرة الاستشارية الذي 

يحيله إلى قسم استشاري متركب من رئيس وأعضاء معينين من بين المستشارين والمستشارين فوق 

 العادة والمستشارين المساعدين.

  25الفصل 

لدراسة الاستشارة وإعداد مشروع رأي بشأنها تقع إحالته على  يتولى رئيس القسم تكليف مقرر 

 رئيس الدائرة بعد النظر فيه من طرف رئيس القسم.

ويمكن بعد موافقة رئيس القسم أن يبلغ رئيس الدائرة الرأي مباشرة إلى الرئيس الأول إذا تبين أن 

 موضوع الاستشارة لا يستدعي عقد جلسة للدائرة بشأنه.

  26الفصل 

 داول الدائرة في شأن مشاريع الآراء وتصادق عليها قبل إحالتها إلى الرئيس الأول.تت

ولا يكتمل نصاب الدائرة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وفي صورة حصول مانع لرئيس 

رؤساء الدوائر الاستئنافية أو الاستشارية بتكليف من الرئيس الأول وتبدي رأيها  أحدالدائرة ينوبه 

 ية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.بأغلب

يمكن سماع ممثلي الإدارة عند دراسة الملفات الاستشارية كما يمكن للرئيس الأول عرض موضوع 

الاستشارة على احد مندوبي الدولة العامين ليبدي رأيه في شأنها. ويشارك المقرر في مداولات الدائرة برأي 

 استشاري. 

 الجلســة العــامــة الاستشــــارية –القســم الثــاني 

  27 الفصل

 تتركب الجلسة العامة الاستشارية من: 

 .الرئيس الأول 

 .رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية 

 .رؤساء الأقسام الاستشارية 

الأول  الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وبرئاسته ويعوض وكيل الرئيس وتعقد

التعقيبية رئاسة الجلسة في صورة  هذا الأخير في صورة حصول مانع له ويتولى أقدم رؤساء الدوائر

 حصول مانع لوكيل الرئيس الأول.



224 

 

يكون من بينهم رئيس  يكتمل نصاب الجلسة العامة الاستشارية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ولا

أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس  رأيها بأغلبيةدائرة استشارية ورئيس قسم استشاري وتبدي 

جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل نقح ) عند تساوي الأصوات.

2001 ) 
 

  28الفصل 

تتداول الجلسة العامة بشأن المشاريع المصادق عليها من الدائرة الاستشارية والمحالة عليها من 

 الأول كلما كانت متعلقة باستشارات تقتض ي الخوض في مسائل قانونية جوهرية.الرئيس 

ويتولى الرئيس الأول إحالة الآراء المصادق عليها من الدائرة الاستشارية والجلسة العامة 

 الاستشارية إلى الجهة صاحبة الاستشارة.

 لكتــابـة العـــامــةا –البــاب الثــالث 

  29الفصل 

بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية كاتب عام تقع تسميته بمقتض ى أمر يصدر باقتراح من يكلف  

 الوزير الأول.

 ويتولى الكاتب العام للمحكمة الإدارية:

 .مساعدة الرئيس الأول في التسيير الداخلي لإدارة المحكمة الإدارية 

  وترسيم القضايا الإشراف على كتابة المحكمة وخاصة فيما يتعلق بمسك الدفاتر

 وتضمين المراسلات والسهر على تنفيذ ما اتخذ من إجراءات بغرض التحقيق.

 55 الإجــــراءات لــدى المحكمــة الإداريـــة –العنــوان الــرابــع 

ــامــةأحكــــ –البــاب الأول   ام عـ

  30الفصل 

 نصوص الجاري بها العمل.يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية طبقا لل 

ويقطع تقديم مطلب الإعانة القضائية أجل رفع الدعوى كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون. 

وينطلق احتساب أجل جديد بنفس المدة ابتداء من تاريخ إعلام الطالب بقرار منح الإعانة القضائية. 

انطلاقا من انقضاء أجل طلب مراجعة وفي صورة رفض منح الإعانة القضائية يحتسب الأجل الجديد 

 قرار الرفض أو من تاريخ إعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء.

 هذا الفصل نقح) وتكون قرارات مكتب الإعانة القضائية غير قابلة للطعن فيها ولو بتجاوز السلطة.

 ( 2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2بمقتض ى القانون الأساس ي عدد 

                                 

 1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  39نقح هذا العنوان بمقتض ى القانون الأساس ي عدد  (55) 
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  31لفصل ا

ترفع الدعوى اثر ترسيمها لدى كتابة المحكمة إلى الهيئة القضائية المختصة التي هي ملزمة بالنظر 

 فيها إلا في حالة تخلي صاحبها أو في حالة ختم القضية لعدم وجود ما يستوجب النظر فيها.

  32الفصل 

طالباته ولا يقبل إلا التخلي يمكن للمدعي أن يتخلى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعدوله عن 

 الصريح.

 ويجوز له طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شرط القيام.

  33الفصل 

تعفى من مساعدة المحامي المصالح الإدارية التي يمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة كما تعفى من 

 ات الجبائية، أمام مختلف الهيئات القضائية للمحكمة الإدارية.ذلك وزارة المالية، في مادة النزاع

الوزراء المعنيين ومن قبل الوزير الأول  ويتم في إطار دعوى تجاوز السلطة تمثيل الدولة من قبل

كما يتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل  بالنسبة للدعوى المتعلقة بالأوامر،

والتراتيب  لجميع هذه السلطات الإدارية تفويض من يمثلها في الغرض طبقا للقوانين رؤسائها. ويمكن

 4المؤرخ في  2002لسنة  11نقحت بمقتض ى القانون الأساس ي عدد  –فقرة أخيرة جديدة )الجاري بها العمل. 

 (2002فيفري 

  34الفصل 

حملون المصاريف المقررة تعين الهيئة القضائية المعنية في حكمها الطرف أو الأطراف الذين يت

 قانونا. ويمكن أن تحمل المصاريف على الدولة.

كما يمكن للهيئة القضائية أن توزع المصاريف على الأطراف أو أن تسلط الحكم على كل منهم في 

 بعض الفروع.
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 الإجــــراءات لــدى الــدوائــر الابتــدائيــة –البــاب الثــاني 

 تقديــــم العــرائـــض –القســم الأول 

  35الفصل 

تقدم عريضة الدعوى والمذكرات في الرد ممضاة من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف وتعفى 

 من إنابة المحامي دعوى تجاوز السلطة.

وتكون الدعاوى المعفاة من إنابة المحامي ممضاة من المدعي أو من وكيل حامل لتفويض معرف 

 بالإمضاء عليه.

 تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى م دعاوى وتقد

التعقيب. ويكون المطلب المسبق وجوبيا. ولا يمكن لهذه الدعاوى إذا ما تعلقت بأوامر ذات صبغة 

من الدستور  35ترتيبية منقحة لقوانين وصادرة بناء على رأي المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 

 –فقرة أخيرة جديدة )  تستند إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون. أن

 (2002فيفري  4المؤرخ في  2002لسنة  11أضيفت بمقتض ى القانون الأساس ي عدد 

  36الفصل 

تحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومقر كل واحد من الأطراف وعلى عرض موجز للوقائع 

والطلبات وتكون مصحوبة بالمؤيدات. وترفق العريضة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة  والمستندات

بنسخة من المقرر المطعون فيه وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة في صورة 

 حصول هذا التوجيه.

 آجــــال القيـــام بدعـــوى تجـــاوز السلطـــة –القســم الثــاني 

  37صل الف

 ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها أو الإعلام بها.

ويمكن للمعني بالمقرر قبل انقضاء ذلك الأجل أن يقدم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة 

 له. وفي هذه الصورة يكون المطلب قاطعا لأجل سريان اجل القيام بالدعوى.

ويعتبر مض ي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون أن تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا 

يخول للمعني بالأمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية على أن يتم ذلك في ظرف الشهريين المواليين للأجل 
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رة القانونية الأولى في هذا الأجل إلى الشهر الموالي لانتهاء الدو  الاقتضاء التمديدالمذكور. ويمكن عند 

الواقعة بعد تقديم المطلب المسبق للسلطة المعنية، وذلك بالنسبة للمقررات التي تكون رهينة انعقاد 

 جلسات تفاوضية دورية.

ــم الــدعـــاوى  –القســم الثــالث   ترسيــ

  38الفصل 

ة لدى كتابة تودع عريضة الدعوى ومؤيداتها كل ما يدلي به الأطراف من مذكرات وحجج كتابي

المحكمة الإدارية، غير أنه يمكن أن ترسل الوثائق المشار إليها إلى كتابة المحكمة مضمونة الوصول مع 

 الإعلام بالبلوغ.

ويجب أن تصحب عريضة الدعوى والتقارير والوثائق الأخرى المدلى بها من الأطراف بنسخ لا يقل 

لها نسخة واحدة. فإن لم يقع الإدلاء بهذه النسخ عددها عن عدد الأطراف المشمولين بالقضية تضاف 

يتولى الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة التنبيه على الطرف المعني للإدلاء بها في ظرف عشرة أيام 

من تاريخ وصول التنبيه إليه. وإذا بقي التنبيه المتعلق بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة لها بدون 

 لقضية.نتيجة فإنه يحكم بطرح ا

تسجل عريضة الدعوى وبصفة عامة كل ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها أو 

 وصولها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

 توقيــــف تنفيــــذ المقــررات الإداريـــة –القســم الــرابــع 

  39الفصل 

السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه غير أنه يجوز للرئيس الأول أن يأذن  لا تعطل دعوى تجاوز 

بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك 

قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج 

 ركها.يصعب تدا

ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي 

 أو من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.

ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة حسب آجال مختصرة ولا يتوقف البت 

 طلب على عدم رد الطرف المقابل في الآجال المحددة له.في الم
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  40الفصل 

يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق 

مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى 

للرئيس  التأكد يجوز توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد  حين البت في مطلب

 الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة.

  41الفصل 

توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاض ي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى الأطراف خلال 

ى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن الأربعة والعشرين ساعة الموالية للتصريح به. وعل

تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاض ي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه. وهذه القرارات تحفظية ولا 

 تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

 التحقيــــق –القســم الخــامس 

  42الفصل 

 إلى الرئيس الأول الذي يتولى إحالتها إلى رئيس الدائرة. يرفع الكاتب العام الدعوى فور ترسيمها

 ويعين هذا الأخير مستشارا مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية وتقديم تقرير في ذلك.

  43الفصل 

إذا تبين من عريضة الدعوى ومن مؤيداتها أن الحل القانوني الذي تتطلبه القضية واضح وإنها لا 

جوز للمستشار المقرر إحالة ملف القضية مصحوبا بتقريره إلى رئيس الدائرة الذي تستدعي التحقيق ي

يحيله إلى الرئيس الأول لتولى الإذن بتعيينها مباشرة في جلسة المرافعة دون سبق عرضها على مندوب 

 الدولة.

ق ودون ويمكن لرئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية أن يقض ي مباشرة في الدعوى دون تحقي

 سابق مرافعة في الحالات التالية:

 .التخلي عن القضية أو طرحها 

 .عدم الاختصاص الواضح 

 .انعدام ما يستوجب النظر 
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 .عدم القبول أو الرفض شكلا 

 (2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2أضيفت بمقتض ى القانون الأساس ي عدد  –فقرة أخيرة جديدة ) 

  44الفصل 

المقرر الدعوى والمستندات في الدفاع والمذكرات والملاحظات الموجهة إلى يتفحص المستشار 

المحكمة من قبل الأطراف ويقترح على رئيس الدائرة الإجراءات التي من شأنها أن تنير القضية كالأبحاث 

 والاختبارات والزيارات والاثباتات الإدارية. ولرئيس الدائرة أن يأذن بتلك الإجراءات.

تب العام للمحكمة الإدارية توجيه المراسلات المتعلقة بها إلى الأطراف والسهر على تنفيذ ويتولى الكا

 عمليات التحقيق.

 ويقع الإعلام بالدعوى والمذكرات وغير ذلك من الإجراءات بالطريقة الإدارية وبدون مصاريف.

  45الفصل 

اقتض ى الحال تقديم مذكرات  يجب على الجهة الإدارية المدعى عليها وعلى بقية أطراف النزاع إن

 في الدفاع وفي ما يطلب منهم من وثائق في الآجال المحددة.

ويوجه الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة تنبيها إلى الطرف الذي لم يحترم الأجل المحدد له. وإذا 

. ويعتبر لم يقع مراعاة أجل التنبيه فإن التحقيق يتواصل دون أن يتوقف على ما وقع التنبيه بشأنه

عدم رد الإدارة على عريضة الدعوى في مادة تجاوز السلطة بعد انقضاء أجل التنبيه تسليما منها بصحة 

 ما ورد بالدعوى، ما لم يكن بالملف ما يخالفها.

 

 الأمــــور العــارضــة ومعطــلات التحقيــق –القســم الســادس 

   46الفصل 

حالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بطلب جديد في شكل يجوز للمدعي أثناء نشر القضية وقبل إ

دعوى عارضة تكون وثيقة الصلة بالدعوى الأصلية. ويجب أن يكون المقرر موضوع الدعوى العارضة 

 المقدمة في نطاق دعوى تجاوز السلطة غير معلوم به من طرف المدعي قبل القيام.

إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بدعوى كما يجوز للمدعي عليه أثناء نشر القضية وقبل 

معارضة في صيغة مطلب يقدم لكتابة المحكمة يرمي إلى الحصول على غرم الضرر الناجم عن القضية 

أو غير ذلك من المطالب التي لها صلة بالدعوى الأصلية. ولا تقبل الدعوى المعارضة في نطاق دعوى 

 تجاوز السلطة.
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 المعارضة مع الدعوى الأصلية.   ويحكم في الدعوى العارضة و 

  47الفصل 

يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها بمقتض ى مطلب يظرف بملف الدعوى يبين 

 فيه أسباب تداخله ويحرر طلباته.

وللمحكمة بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأفراد أن تأمر بإدخال الغير في القضية إذا رأت ذلك 

 النزاع.مفيدا للفصل في 

ويتولى الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة إحالة ما يدلي به المتداخل من تقارير ووثائق للأطراف 

 ويمنحهم أجلا للرد عليها.

  48الفصل 

يعطل النظر في القضية بوفاة احد الأطراف أو بفقده أهلية التقاض ي أو وفاة نائبه القانوني أو 

 المحكمة ما لم يختم التحقيق فيها. زوال صفة النيابة عنه وتودع بكتابة

وتستأنف المحكمة التحقيق في القضية بطلب من وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو 

مقام من زالت عنه الصفة على أن يتم ذلك في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ إيداع الملف 

 بكتابة المحكمة.

 بل.ونفس هذا الحق مخول للطرف المقا

 وبانتهاء المدة المذكورة يقع التصريح بترك القضية والحكم بتركها لا يسقط الحق في أصل الدعوى.

 ختــم التحقيـــق والإحـــالة على منــدوب الــدولــة –القســم الســابع 

  49الفصل 

لتحقيق يتولى المستشار المقرر إعداد تقرير في ختم التحقيق في القضية يدوّن به نتائج أعمال ا

 ومقترحاته يكون مشفوعا بمشروع حكم.

ويتولى رئيس الدائرة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه ملف القضية إحالته إلى الرئيس 

 الأول الذي يحيله إلى مندوب الدولة في نفس الأجل لإعداد ملحوظات كتابية بشأنه تظرف بالملف.

رير المحرر في القضية أن الحل القانوني الذي تقتضيه ويمكن للرئيس الأول إذا تبين له من التق

 واضح أن يأذن بتعيينها مباشرة بجلسة المرافعة دون سابق عرضها على مندوب الدولة.

ويحدد رئيس الدائرة موعد جلسة المرافعة التي يجب أن تنعقد خلال الشهرين المواليين لإيداع 

 ملحوظات مندوب الدولة.
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افعـــة والحكـــمالم –القســم الثــامن   ــر

  50الفصل 

يضبط رئيس الدائرة جدول القضايا المعينة لجلسة المرافعة وتضمن كتابة المحكمة ذلك الجدول 

بدفتر خاص بالجلسات ثم تتولى إعلام الأطراف بتاريخ انعقاد الجلسة في اجل لا يقل عن واحد وعشرين 

 بالطريقة الإدارية المثبتة لبلوغ الاستدعاء.يوما بداية من تاريخ توجيه الإعلام، وذلك 

  51الفصل 

تكون جلسات المرافعة علنية، على أنه يجوز لرئيس الهيئة الحكمية ببادرة منه أو بطلب من أحد 

 أطراف المنازعة، إجراؤها سرا لغاية المحافظة على النظام العام أو السر المهني أو مراعاة للآداب.

القضايا المدرجة بالجدول من طرف رئيس الجلسة والرئيس هو الحافظ لنظام وتقع المناداة على 

 الجلسة وهو الذي يتولى تسييرها واتخاذ ما يراه صالحا لذلك.

يقرأ المستشار المقرر ملخصا لتقريره ويتولى رئيس الجلسة تمكين الأطراف الحاضرين أو من 

وه في مذكراتهم. ويتلو مندوب الدولة ملحوظاته ينوبهم من إبداء ملاحظاتهم في حدود ما أثاروه وناقش

 الكتابية. ويقرر اثر ذلك رئيس الجلسة حجز ملف القضية للمفاوضة ويحدد تاريخ التصريح بالحكم.

ويحق للأطراف الرد على ملحوظات مندوب الدولة على أن يتم الطلب خلال الجلسة ويقع الردّ في 

 أجل يحدده رئيس الجلسة.

  52الفصل 

المفاوضة سرا بدون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك فيها إلا أعضاء الهيئة الحكمية تجرى 

 الذين حضروا المرافعة.

ويساهم المستشار المقرر في المفاوضة وله رأي استشاري. ويمكن لرئيس الجلسة استدعاء مندوب 

 الدولة للمشاركة في المفاوضة برأي استشاري.

حصول مانع لأحد أعضاء الهيئة الحكمية تصرف القضية للمرافعة وإذا تعذر التفاوض بسبب 

 من جديد.

ويصدر الحكم بأغلبية الأصوات بدءا بأقل الأعضاء أقدمية ويدون اثر ذلك منطوق الحكم 

بمحضر جلسة المرافعة ويمضيه كافة أعضاء الهيئة الحكمية ولا يكتس ي منطوق الحكم الصيغة 
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ي جلسة علنية يحضرها جميع الأعضاء الذين شاركوا في إصداره. وإذا النهائية إلا عند التصريح به ف

تعذر على أحدهم الحضور بجلسة التصريح بالحكم يتم ذلك بمحضر بقية الأعضاء وبرئاسة رئيس 

 الدائرة وأقدم أعضائها. 

  53الفصل 

 تصدر الدوائر الابتدائية أحكامها باسم الشعب.

لى بيان الدائرة التي أصدرتها وأسماء وصفات ومقرات وتشتمل أحكام الدوائر الابتدائية ع

الأطراف وعلى ملخص لمذكراتهم وعلى الإجراءات والنصوص القانونية التي أسست عليها الدائرة حكمها 

وعلى ما يفيد الاستماع إلى المستشار المقرر والأطراف ومندوب الدولة كما تشتمل على منطوق الحكم 

 صريح بالحكم وأسماء الأعضاء الذين أصدروه وكاتب الجلسة.وتاريخ جلسة المرافعة والت

وتمض ى نسخة الحكم الأصلية من طرف المستشار المقرر ورئيس الهيئة التي أصدرته ويدون 

منطوق الحكم بدفتر مخصص للغرض وينص محضر جلسات الأحكام على أنه قد وقع العمل بأحكام 

 ذا القانون.من ه 52إلى  49هذا الفصل وبأحكام الفصول من 

  54الفصل 

تحفظ نسخة الحكم الأصلية بكتابة المحكمة. ويجوز للأطراف استرجاع ما قدموه من وثائق 

 مقابل وصل على أن تبقى نسخة منها بالملف.

  55الفصل 

تسلم كتابة المحكمة لكل طرف صدر لفائدته حكم نسخة تنفيذية واحدة تكون محلاة بالصيغة 

فإن رئيس الدولة يأمر ويأذن الوزير أو الوزراء )مع ذكر الوزارة أو الوزارات التالية "وبناء على ذلك 

المعنية( وكافة السلط الإدارية المعنية بأن ينفذوا هذا الحكم أو القرار كما يأمر ويأذن سائر العدول 

لمدنية المنفذين، إن طلب منهم ذلك فيما يخص طرق التنفيذ التي يمكن إتباعها طبقا لمجلة المرافعات ا

 والتجارية ضد الذوات الخاصة المعنية بالأمر، بأن ينفذوا هذا الحكم أو القرار".

ولا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل طرف مستفيد من الحكم غير أنه يمكن في صورة تلفها 

 وقبل التنفيذ الحصول على نسخة أخرى بحكم استعجالي يصدره رئيس الدائرة بعد استدعاء الأطراف.

مكن أن تسلم نسخ مجردة لكل من يطلبها ويمض ي الكاتب العام النسخ المجردة والأصلية كما وي

 يختمها بطابع المحكمة.  تضاف الدعوى العارضة إلى الأصل لكي يقض ي فيها بحكم واحد.
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  56الفصل 

تتولى الدائرة بطلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها إصلاح الغلط المادي الواقع في الرسم أو 

في الحساب أو ما شابه ذلك. ويحكم في إصلاح الغلط بدون سبق مرافعة شفاهية ويجب أن ينص بطرة 

 أصل الحكم وبالنسخ المستخرجة منه على الحكم الصادر بالإصلاح. 

  57الفصل 

ئرة التي صدر غنها الحكم النظر في شرح منطوق حكمها ويتم ذلك بمقتض ى مطلب يمكن للدا

كتابي يقدمه أحد الأطراف لكتابة المحكمة ويحال إلى رئيس الدائرة. ويتم هذا الشرح بحجرة الشورى 

 بدون مرافعة ويقتصر على تفسير منطوق الحكم دون زيادة أو نقص في نصه.

  58الفصل 

 إعلام الأطراف بالأحكام والقرارات بالطريقة الإدارية المثبتة لتاريخ الإعلام. تتولى كتابة المحكمة

 كما يمكن للأطراف القيام بالإعلام بواسطة عدل التنفيذ.

 الإجــــراءات لــدى الدوائـــر الاستئنــافيـــة –البــاب الثــالث 

  59الفصل 

من هذا القانون لدى الدوائر الاستئنافية  19يرفع الاستئناف في الحالات المنصوص عليها بالفصل 

بالمحكمة الإدارية بمقتض ى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى 

 الاستئناف ويسلم له وصل في ذلك.

وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى الابتدائية 

ات الإدارية المتعلقة بالأنظمة الأساسية لأعوان الدولة والجماعات المحلية موجهة ضدّ المقرر 

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المقررات الصادرة في مادة الجرايات والحيطة 

 الاجتماعية.

كما تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف المتعلقة بمادة 

 السلطة. تجاوز 

 (2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2ألغيت الفقرة الرابعة بمقتض ى القانون الأساس ي عدد )

الجلسة  من هذا القانون لدى 21ويرفع الاستئناف المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 

محام لدى التعقيب ويسلم  العامة للمحكمة الإدارية بمقتض ى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة
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أضيفت  –)فقرة أخيرة جديدة  بالفقرة السابقة. له وصل في ذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه

 (2002فيفري  4المؤرخ في  2002لسنة  11بمقتض ى القانون الأساس ي عدد 

ليس لإعفاء المحامي من طرف موكله أي مفعول بالنسبة لخصمه إلا إذا كان مصحوبا بتعيين 

 محام آخر.

  60الفصل 

يجب تقديم مطلب الاستئناف في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الحاصل 

 من هذا القانون. 58وفق الطريقة المنصوص عليها بالفصل 

  61الفصل 

يجب على المستأنف أن يدلي في أجل شهرين من تقديم المطلب بمذكرة في بيان تكون مصحوبة 

 الحكم المستأنف وما يفيد إبلاغ المستأنف ضده بنظير من تلك المذكرة وإلا سقط استئنافه. بنسخة من

  62الفصل 

يقع التحقيق في مطلب الاستئناف طبقا للقواعد المقررة بهذا القانون بخصوص التحقيق في 

 الدعاوى المرفوعة لدى الدوائر الابتدائية.

القضية أن يرفع استئنافا عرضيا صريحا بمذكرة  ويجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم التحقيق في

كتابية يضمنها أسباب استئنافه. ويبقى الاستئناف العرض ي ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما 

 لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.

  63الفصل 

لمستأنف أو خلفهم. كما لا لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم ا

 يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف.

ولا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الأطراف أو كان التداخل 

 من شخص له حق الاعتراض على الحكم.

تهم ورفع الاستئناف من البعض منهم وكان موضوع وإذا تعدد المحكوم عليهم أو المحكوم لفائد

 إدخال بقية الأطراف في القضية. يتجزأ وجبالحكم لا 
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  64الفصل 

استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون أو إذا أذن فيها بالنفاذ 

ذن بإيقاف تنفيذها بطلب من أحد العاجل. وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن للرئيس الأول بقرار معلل الإ 

 الأطراف.

  65الفصل 

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص 

 ما تسلط عليه الاستئناف.

والدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف إلا إذا كانت الزيادة 

 خص ملحقات متعلقة بالدعوى الأصلية واستحقت بعد صدور الحكم.ت

وإذا اقتصر الحكم المستأنف على رفض الدعوى دون الخوض في موضوعها، ورأت الدائرة 

الاستئنافية عدم وجاهة ذلك فلها أن تحكم بنقضه مع إرجاع القضية إلى قضاة الدرجة الأولى للنظر 

 قابلا للفصل أن تتصدّى للبت فيه. في موضوعها كما لها إن كان الموضوع

  66الفصل 

تعقد الدوائر الاستئنافية جلساتها وتصدر أحكامها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 

 من هذا القانون. 57إلى  49من 

 (2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2ألغيت الفقرة الأخيرة بمقتض ى القانون الأساس ي عدد )

 الطعــن بالتعقيــب –الــرابــع البــاب 

  67الفصل 

مطلب يحرره محام لدى  يرفع الطعن بالتعقيب في الصور المنصوص عليها بهذا القانون بمقتض ى

 تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه. التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل ثلاثين يوما من

ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية  الأطراف وألقابهم ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء

 الحكم المطعون فيه. وللمطاعن الموجهة إلى
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 وتعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة.

القانون بمقتض ى  و  2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79بمقتض ى القانون الأساس ي عدد هذا الفصل )نقح 

 (2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2الأساس ي عدد 

  68الفصل 

يقدم المعقب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلا 

 سقط طعنه:

 .محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام 

 عون فيه.نسخة من القرار أو الحكم المط 

  مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل

 المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة.

 .نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده بنظير من تلك المذكرة ومؤيداتها 

  69الفصل 

العدول المنفذين أو يتم إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف 

حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 الإدارية أو الجماعات المحلية.

  70الفصل 

 لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه.

لا يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان هذا الحكم صادرا على الدولة 

بدفع مبلغ من المال أو برفع عقل أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها أو إذا كان صادرا بإعدام بعض 

 الوثائق. 

  71الفصل 

يف تنفيذ الحكم أو القرار للرئيس الأول، بصورة استثنائية، وبطلب من الطاعن، أن يأذن بتوق

المطعون فيه لأجل يحدده إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت 

 عليه قبل إجرائه أو أن يفض ي إلى نتائج يصعب تداركها.
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كوم ويكون الإذن بدون ضمان ما لم يتضمن إلزاما لطالب توقيف التنفيذ تأمين المبلغ المالي المح

 به، ضمانا للتنفيذ.

  72الفصل 

تقتصر الجلسة العامة إذا ما رفع لديها حكم مطعون فيه على النظر في المطاعن القانونية التي 

سبق التمسك بها لدى حاكم الأصل إلا إذا كان المطعن المثار لأول مرة أمام التعقيب متعلقا بالنظام 

 طعون فيه لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على ذلك الحكم.العام أو كان متعلقا بعيب تسرب إلى الحكم الم

غير أنه يمكن للجلسة العامة، وبإثارة من الطاعن، أن تراقب الوجود المادي للوقائع التي انبنى 

 عليها الحكم المطعون فيه وتبحث إن كان حاكم الأصل قد أعطاها وصفا قانونيا صحيحا.

  73الفصل 

الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر نقض  تنظر الجلسة العامة في موضوع

 الحكم كليا أو جزئيا وتحيل القضية إلى حاكم الأصل ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.

ويمكن للجلسة العامة أن تحيل القضية إلى هيئة قضائية أخرى مساوية في الدرجة مع الهيئة التي 

 أصدرت الحكم الواقع نقضه.

أحرص الأطراف إعادة نشر القضية لدى محكمة الإحالة التي تتولى النظر فيها حسب ويتولى 

 الإجراءات المتبعة لديها.

  74الفصل 

يمكن للجلسة العامة أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق الحكم 

ر على النقض بدون بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر، كما لها أن تقتص

 إحالة كلما انعدم موجب لإعادة النظر. 

  75الفصل 

ما قررته الجلسة العامة أو الدّائرة التعقيبية وتم الطعن في هذا الحكم  إذا خالف حكم محكمة الإحالة 

بالنظر في  السبب الذي وقع من أجله النقض أو لغير ذلك السبب، فإن الجلسة العامة تتعهد لنفس

نقح بمقتض ى ) في الأصل نهائيا. الطعن. وإذا رأت نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبتهذا 

  (2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79القانون الأساس ي عدد 
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  76الفصل 

 55و 54و 53و 52و 51و 50و 49تعقد الجلسة العامة جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول 

القانون على أن يرجح صوت رئيسها في صورة تساوي الأصوات في المفاوضة ولا يحضر من هذا  57و 56و

 جلسات المرافعة التي تعقدها، عندما تنظر تعقيبيا، سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا.

  )مكــرر( 76الفصل 

نسبة إلى في مطالب التعقيب وفق القواعد المقررة بهذا القانون بال تنظر الدوائر التعقيبية 

 العامة. الجلسة

من هذا القانون ولا  57إلى  49للفصول من  وتعقد الدوائر التعقيبية جلساتها وتصدر قراراتها طبقا

هذا الفصل أضيف  ) .سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها

 ( 2001جويلية  24المؤرخ في  2001لسنة  79بمقتض ى القانون الأساس ي عدد 

 مطــالب إعـــادة النظـــر –البــاب الخــامس 

  77الفصل 

يمكن القيام بمطلب إعادة النظر ضدّ الأحكام النهائية الصادرة حضوريا على معنى هذا القانون   

 :عن إحدى هيئات المحكمة وذلك في الحالات التالية

 أن كان الحكم موضوع الطعن يعتمد على كتب مزور. (1

أن وقع الحكم على طرف لم يتمكن من الاستظهار في الدعوى ببينة كانت ممنوعة عنه  (2

 بفعل خصمه.

أن صدر الحكم دون احترام مقتضيات هذا القانون المتعلقة بتركيبة الهيئة التي أصدرته  (3

 في أحكامها.أو بإجراءات عقد جلساتها أو بالصيغ الوجوبية 

 أن صدر الحكم مشوبا بغلط مادي من شأنه أن يؤثر في وجه الفصل في القضية. (4

 

  78الفصل 

يقدم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز مدة شهرين من يوم الإعلام بالحكم، في الحالات المشار 

لمزور أو البينة التي من هذا القانون أو من تاريخ اكتشاف الكتب ا 77من الفصل  4و 3إليها بالفقرتين 

 كانت ممنوعة بفعل الطرف المقابل في الحالات الأخرى. وبمض ي ذلك الأجل يسقط الحق في القيام به.

 ويحرر المطلب وجوبا بواسطة محام لدى التعقيب.



239 

 

لا يوقف مطلب إعادة النظر تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يصدر الإذن بعكس ذلك من طرف 

 التي أصدرته. رئيس الهيئة الحكمية

 الاعتـــراض واعتـــراض الغيـــر –البــاب الخــامس 

  79الفصل 

كل طرف في القضية صدر في شأنه حكم نهائي عن إحدى الهيئات القضائية بالمحكمة الإدارية 

بصورة غير حضورية دون سابق إعلامه بالدعوى ولا تمكينه من تقديم أي تقرير في الدفاع بشأنها 

اض على ذلك الحكم في أجل الشهرين المواليين لتاريخ الإعلام به وذلك بمقتض ى مطلب يمكنه الاعتر 

يقدم لدى الهيئة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وبنفس الطرق التي نص عليها القانون بالنسبة 

 للدعوى الأصلية.

فيها إذا  ويمكن لكل شخص لم تقع مطالبته ولا تمثيله في القضية الاعتراض على الحكم الصادر

حصل له منه ضرر. ويجب عليه القيام بالاعتراض في أجل شهرين من تاريخ العلم له بالحكم المعترض 

 عليه.

وفيما عدا ذلك يجب القيام بالاعتراض في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ التصريح 

 بالحكم وبمضيه يسقط الحق في الاعتراض.

رت الحكم المعترض عليه وبنفس الطريقة التي ينص عليها ويقدم المطلب لدى الهيئة التي أصد

 القانون بالنسبة إلى القضية الأصلية.

 ولا يكون الاعتراض أو اعتراض الغير إيقافيا إلا إذا أذن الرئيس الأول بخلاف ذلك.

  80الفصل 

في صورة رفض مطلب الاعتراض أو اعتراض الغير يمكن أن تسلط على الطالب خطية مقدارها 

دينار دون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر الذي يمكن أن يطالب به  100إلى  20 من

 بسبب استعماله التعسفي للاعتراض.
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 في الأذون والمعــاينــات الاستعجــاليــة –البــاب الســابع 

  81الفصل 

ة أن يأذن استعجاليا باتخاذ يمكن في جميع حالات التأكد لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاستئنافي

 الوسائل الوقتية المجدية بدون مساس بالأصل وبشرط ألا يفض ي ذلك إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري.

  82الفصل 

في صورة التأكد يمكن لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية المتعهدة بالنظر في قضية  منشورة 

ن المدعى عليه بأن يدفع لدائنه مبلغا على الحساب إذا لم يتبين له لديها أن يأذن استعجاليا بإلزام المدي

 وجود منازعة جدية حول أصل الدين.

ويمكن في جميع حالات التأكد لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية أن يأذن استعجاليا 

 بمعاينة أي واقعة مهددة بالزوال ومن شأنها أن تكون محل منازعة إدارية.

  83الفصل 

 من هذا القانون. 42يتم التحقيق في الأذون الاستعجالية وفق أحكام الفصل 

  84الفصل 

 يوجه الكاتب العام للمحكمة نسخة من الأذون الاستعجالية المذكورة إلى الأطراف فور صدورها.

  85الفصل 

بواسطة محام لدى يرفع استئناف الأذون الاستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائية 

التعقيب أو الاستئناف وفي أجل لا يتجاوز العشرة أيام من تاريخ الإعلام بها. ولا تقبل الاستئناف الأذون 

 الصادرة عن رؤساء الدوائر الاستئنافية.

  86الفصل 

لا يوقف الاستئناف تنفيذ الأذون الاستعجالية غير أنه يجوز لرئيس الدائرة التي تنظر في استئناف 

ك الأذون أن يقرر بطلب أحد الأطراف توقيف تنفيذ الإذن المطعون فيه إذا تبين له أن فيه خرقا تل

 من هذا القانون. 82و 81لمقتضيات الفصلين 

ولا يمكن أن يصدر قرار توقيف التنفيذ إلا بعد سماع الأطراف بحجرة الشورى، والقرارات 

 وجه من أوجه الطعون ولو بالتعقيب. القاضية بتوقيف التنفيذ تحفظية وهي غير قابلة لأي

يتم التحقيق في استئناف الأذون الاستعجالية بصورة مستعجلة وحسب آجال مختصرة ويقع 

 من هذا القانون. 53إلى  49الحكم فيها طبقا للفصول من 
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  87الفصل 

ها يرفع استئناف الأحكام والأذون الاستعجالية الصادرة عن المحاكم العدلية في نطاق اختصاص

من هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإعلام وذلك بواسطة  17المنصوص عليه بالفصل 

 محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف.

 من هذا القانون. 86ويتم التحقيق والحكم فيها وفقا للإجراءات الواردة بالفصل 

  88الفصل 

 قانون.ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا ال 

 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 .    1972قصــر قرطــاج، في أول جــــوان 

 


